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).من لم یشكر الناس لم یشكر االله (قال رسول االله صلى االله علیه و سلم 

.نتقدم أولا بالحمد و الشكر الله سبحانه و تعالى الذي وفقنا في انجاز هذا البحث

كما نتقدم بخالص الشكر و فائق التقدیر إلى الأستاذ الفاضل سلماني الفوضیل الذي تفضل 

.بالإشراف على مذكرتنا

ونتوجه أیضا بالشكر إلى أساتذة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة و موظفي مكتبة الحقوق بجامعة 

.عبد الرحمان میرة  

.إلى كل من له الفضل في إخراج هذه المذكرة المتواضعة ولو بكلمة طیبة



إلى من علمني بان الحیاة علم وأخلاق،إلى  من حرص على أن أكون طالبة ذات أفاق،إلى من 

احمل اسمه بكل افتخار،ارجوا من االله أن یمدد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطفها بعد طول 

.انتظار

من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم إلى من وهبتني الحنان من اجل العیش في أمان،إلى

.بعد االله والرسولجراحي ،إلى كل ما في الوجود

.إلى سندي وقوتي و ملاذي بعد االله ونبع الأمل و التحدي

.ثمرة جهدي المتواضع أملة من المولى عز و جل أن یعود بالنفع على الجمیع اهدي

زناتي نبیلة  



.النجاح و الصبر، إلى النور الذي ینیر لي درب النجاحإلى من علمني 

إلى من علمتني ،و عانت ن دعائها سر نجاحي ،و كا ،إلى من حملتني وهنا على وهن

 يو عندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها لیخفف من ألام،الصعاب لأصل إلى ما أنا فیه

لي الطریق و یساندوني و یتنازلون عن حقوقهم لإرضائي و العیش إلى من كانوا یضیئوون

.في هناء 

.م والمعرفةإلى الذین حملوا أقدس وأشرف رسالة في الحیاة ،إلى الذین مهدوا لنا طریق العل
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زانها عن المعاملات المدنیة لذلكالائتمان اللذان یمیالمعاملات التجاریة على الثقة و تقوم

عمد القانون التجاري إلى دعم الائتمان عن طریق الزیادة في ضمانات الدائن التجاري و توقیع 

و ذلك بإقرار الإفلاس كنظام یقوم على تصفیة أموال التاجر ،صارمة على من یخل بهجزاءات 

ـدینـــــــه هذه التصفیة على الدائنین كل بنسبة حاصل المتوقف عن الدفع تصفیة جماعیة و توزیع 

لأن المبادئ العامة في القانون المدني تقتضي أنه المعاملات المدنیة،الشيء الذي یختلف عن 

بیعها في المزاد  و عجز المدین عن دفع دیونه فما على الدائنین إلا الحجز على أموالهمتى 

منهم حریة اتخاذ هذه وتتسم الإجراءات التي یتخذها الدائنون بالفردیة، حیث لكل واحد لنى،الع

في اختیار أي من أموال المدین للتنفیذ علیها و كل شخص اتخذ هذه الإجراءات الإجراءات و 

ذلك بإقرار ة هي المبدأ في القانون المدني و دیونه بعیدا عن بقیة الدائنین، لأن الفردییستفي 

أما ،الإعسار كنظام یهدف إلى المحافظة على الضمان العام للدائنین و صیانة الذمة المالیة للمدین

دم لأن ع یهدد مصالح جمیع دائنیهلتاجر المتوقف عن دفع أحد دیونه،ا فإن التجاریةفي الحیاة 

و بذلك یتسبب ،یؤدي إلى عجزه عن وفاء دیونه للغیرلتاجر الدائن على دینه في موعده،حصول ا

.في سلسلة من الارتباكات لبقیة التجار مما سیؤثر على سلامة المعاملات التجاریة

الروماني الذي كان النظامظهرت فكرة الإفلاس منذ أقدم العصور حیث یرجع في نشأته إلى 

ب حتى الموت التعذیو عرف هذا النظام بالشدة و فلاس التجاري و الإعسار المدني،بین الإلا یمیز

نظرة المجرم وكأنه و ینظر إلیه المتوقف عن دفع دیونه المستحقة،القسوة في معاملة المدینو 

قد اختلفت التشریعات في تنظیم الإفلاس بحسب الاتجاهات و  ،یعاقب علیهبد أنلاارتكب جرم 

المختلفة ومهما یكن اختلاف التشریعات فمن المقرر أنها تتفق جمیعا  في الخطوط الرئیسیة التي 

ن التصرف فیها حرمانه مالحجز الشامل على أموال المفلس و أهمها توقیع ،توضح معالم الإفلاس

ئنین ة عنها بین الداتصفیة أمواله تصفیة جماعیة بقصد قسمة المبالغ الناتجو ، إضرارا بدائنیه 

مفصلا بخلاف الإعسار المدني لتشریعات الإفلاس تنظیما دقیقا و قد نظمت هذه او قسمة غرماء،

لكون هذه و  لائتمان فلا بد لها ضمانات قویةلكون التجارة تقوم على االذي لیس بحاجة إلى تنظیم

إلا أن المدین التي علیها في التعامل التجاري،الاعتبارات لیست قائمة في المعاملات المدنیة بالقوة

هذا ما أدى بهذه و الدائنین على حد سوى،حمایة له و المعسر في أشد الحاجة إلى تنظیم إعساره 
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أخذ ما یتلاءم المعاملات لمدني عن نظام الإفلاس التجاري و التشریعات إلى فصل نظام الإعسار ا

النظامین هما وسیلتان إذ كلا:التجاري في أمرینس الإفلامنه یتفق الإعسار المدني و نیة و المد

على و ل المدین لتوزیعها على الدائنین،یهدفان إلى تصفیة أمواو  ،لإجبار المدین على سداد دیونه

الواجبة بینهم حقیقة  ةالمساواجعل من لدائنیه و حمایة واقیة للمدین و هذا نجد نظام الإعسار كفل

الإعسار ضمن ن الفرنسي بإدراجه نظام المصري على نهج القانو قد سار القانون المدنيو  ،واقعیة

أما القانون المدني الجزائري فلم یورد صراحة نظام الإعسار الخاص بالمدین ،أحكام القانون المدني

في المقابل أعطى و ،القانون الفرنسيجوده في القانون المدني المصري و المعسر بالرغم من و 

في الإفلاس و  المتمثلأقرى نظام خاص به فلس في القانون التجاري و اجر المالأهمیة الكبرى للت

.ویة القضائیةالتسو  التجاري

هذا الموضوع نظرا لأهمیته الكبرى لكون نظام الإفلاس له أهمیة كواقعة محتملة قمنا باختیار

تساعا بسببعسار للإ نفس الشيء بالنسبة اءحق الأفراد و المؤسسات على حد سو الوقوع في 

النظامین  كلا یحضإلا أنه لم المعاملات بین الناس في المیدان المدني و رغم هذه الأهمیة 

بالقدر الكافي من الاهتمام من ناحیة الدراسات القانونیة خاصة نظام الإعسار الذي طرح مجموعة 

و  ،إلیهزائريــــــــــالجرق المشرع ــــــــــعدم تطمن الصعوبات المتمثلة في قلة المراجع خاصة الجزائریة ل

 يما ه:الیة التالیة ــــــــــــــیل بطرح الإشكــــــــــوع بنوع من التفصــــــــــــما دفعنا إلى تناول هذا الموض هو

أوجه الاختلاف بین نظام الإفلاس و نظام الإعسار؟ 

حیث تطرقنا إلى المناهج،الاعتماد على مجموعة من إن طبیعة الموضوع المعالج اقتضى 

كذلك المنهج المقارن من خلال القیام و تحلیل النصوص القانونیة من  ةالمستخلصدراسة تحلیلیة

ي بنقد بعض إلى جانب استعمال المنهج النقدنظام الإعسار،ین نظام الإفلاس و بالمقارنة ب

التطرق إلى المنهج الاستقرائيثم المناسب منها، الرأي لأفكار قصد اختیاراالنظریات والمذاهب و 

.الوصفي لشرح واستعراض النصوص القانونیة المختلفة للوصول إلى نتیجة مقنعةو  

:وللإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا إلى تقسیم هذا الموضوع إلى فصلین 

.تمییز الإفلاس عن الإعسار من حیث الأحكام العامة:الفصل الأول

.یز الإفلاس عن الإعسار من حیث الآثار و طرق الانتهاءتمی:الفصل الثاني
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تخضع المعاملات المدنیة لنظام شهر الإعسار الذي یتفق و نظام هذه المعاملات حیث یجوز 

فالمدین الذي تخلف ،شهر إعسار المدین إذا كانت أمواله لا تكفي للوفاء بدیونه المستحقة الأداء

عن الوفاء كان له تنبیه على حكم نهائي یتخذ بموجبه إجراءات التنفیذ على أموال المدین وفق ما 

توقفوا عن دفع دیونهم بالإضافة إلى هذا النظام هناك نظام خاص بالتجار الذین،حدده القانون

جر المتوقف عن دفع دیونه و هذا النظام أطلق علیه نظام شهر الإفلاس حیث یخضع التاالتجاریة،

و یعین یده عن إدارة أمواله،ل و یعامل المدین معاملة قاسیة، و تغ،التجاریة لنظام شهر الإفلاس

غم ر  و نائب عن المفلس وعن الدائنین،إدارة أمواله باعتباره لیتولىالمتصرف القضائي وكیل ال

ین یسعیان إلى إجبار المدین على الإعسار إلا أن كلا النظامو  الاختلاف الموجود بین الإفلاس

.السداد و یهدفان إلى تصفیة أموال المدین لتوزیعها على الدائنین

یقتضي تناول موضوع الإفلاس و الإعسار أن نقوم بالإحاطة بهذین النظامین من كل الجوانب 

كذلك من التطرق إلى التمییز فیما بینهما من حیث الأحكام العامة من تعریف و خصائص و و 

.حیث الشروط

:و هذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین نتناول في

.تمییز الإفلاس عن الإعسار من حیث التعریف و الخصائص:المبحث الأول-

.تمییز الإفلاس عن الإعسار من حیث الشروط:المبحث الثاني-
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التعریف و الخصائصالتمییز من حیث :المبحث الأول 

الثقة هو  ةـــــــالتجاریاملات ــــــــــــــــــــــــــإن الائتمان هو جوهر و ركیزة الحیاة التجاریة، فأساس المع

أفضل  وویها و یحافظ علیها في أفضل وضع،یقالقانونیة ماوالقواعد  الوسائلتوفیر التي تستلزم 

أما في نطاق المعاملات المدنیة فأفضل ،)1(المقویة للائتمان التجاري هو نظام الإفلاس

للتمییز بین الإفلاس و الإعسار من و لقد خصصنا هذا المبحث،ائل هو نظام الإعسارــــــــــــــــــــالوس

بین لتمییزل سنتطرقالمطلب الثاني  و في ،حیث التعریف الذي أدرجناه في المطلب الأول

.من حیث الخصائصالنظامین

التمییز من حیث التعریف:المطلب الأول 

یختلف نظام شهر الإفلاس عن نظام شهر الإعسار لكون كلا منهما یقتصران على فئة معینة من 

لقانون التجاري أما الإعسار محلهالأشخاص و كل منهما له محله الخاص إذ الإفلاس محله ا

.القانون المدني

تعریف الإفلاس:الفرع الأول 

دة ـــــــینفرد عن غیر من الأنظمة في عو  الظهور،قدیمةظمة الـــــــــــیعد نظام الإفلاس من الأن

  .للإفلاس لإفلاس یتعین التطرق إلى المعنى اللغوي و المعنى القانونيمعنى او لتبیان مجالات

    للإفلاس المعنى اللغوي: أولا 

لرجل صار مفلسا كأنما صارت  دراهمه اوقد أفلس  ،هو فلوسفلس و الجمع یعنيالإفلاس لغة  

نه صار إلى حالة یقال فیها عنه لیس معه أبذلك وأفلس یعني لم یبق له مال،ویراد ،فلوسا و زیوفا

.)3(حكم بإفلاسه :و فلسه القاضي تفلیسا،)2(فلس فهو مفلس

.)4(للإفلاس، یعني أن الإفلاس هو حالة تترتب على توقف التاجر عن الوفاء بدیونههذا المعنى اللغوي 

________________________
كلیة ،"مجلة الرافدین للحقوق،الإفلاس التجاريالتجاري بین الإعسار المدني و حمایة الائتمان نسیبة إبراهیم حمو،)1(

.                                          2-1 ص .ص ،2008أكتوبر ، 37العدد العراق،جامعة الموصل الحقوق،      
        .561- 560 ص .ص ،1974فرام البستاني ،منجد الطلاب ،الطبعة السابعة عشر ،دار المشرق،لبنان،إفؤاد )2(
 .1263 ص ،2008جد الدین الفیروز آبادي ،قاموس المحیط،دار الحدیث،القاهرة،م)3(
ؤون المطابع ـــــــــة العامة لشــــــــــــــــالهیئانون،معجم الق،شعبان عبد العاطي،محسن أحمد عبد الرحمان،أیت إلیاس إسكندر)4(

   . 54 ص ،1999،القاهرة،لأمیریةا
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  للإفلاس  المعنى القانوني:ثانیا 

یعرف فیه الإفلاس، و بالرجوع إلى نص المادة في القانون التجاري الجزائري لم یرد نص صریح

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون "ج التي تنص .ت.من ق215

خمسة عشر یوما اص و لو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة ـــــــــــالخ

من خلال هذه المادة یتضح أن الإفلاس و ، )1("أو الإفلاس فتتاح إجراءات التسویة القضائیةقصد ا

زائري في ـــــــــــــــــــــــــــــو المشرع الجتحقة،ـــــــــــــــــلذي توقف عن دفع دیونه المسحالة تطبق على التاجر اهو 

و لم یكن ــــلو لاس ـــــــــــــــالإف امــــــــــــــــــــــــــــــــیجري علیه نظممن ااجر أیضــــــــــــــــهذه المادة جعل غیر الت

ت المصري .ق 550و كذلك المشرع المصري قد نص على حالة الإفلاس في المادة ،)2(اجراــــــــــــــت

یعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجاریة "التي تنص 

و لا یترتب على التوقف عن ،اب أعماله المالیةإذا توقف عن دفع دیونه التجاریة إثر اضطر 

.)3("ثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ما لم ینص القانون على غیر ذلكأالدفع 

إن هذه المادة وفقا لفقرتها الأولى تقرر أن كل تاجر ملزم بموجب التقنین الجدید بمسك 

دیونه التجاریة إثر اضطراب أعماله الدفاتر التجاریة یعتبر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفع 

المالیة، أما في الفقرة الثانیة فإنه لا یترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور شهر الإفلاس 

ومن خلال هاتین المادتین فإن الإفلاس وسیلة للتنفیذ على ،)4(غیر ذلكما لم ینص القانون على

فتصفى أمواله تصفیة جماعیة و یوزع الثمن دیونه التجاریةدفع المدین التاجر الذي توقف عن 

.)5(الناتج منها على الدائنین كل بنسبة دینه

________________________
، الصادر بتاریخ 101عدد  ج.ج.ر.ج، ضمن القانون التجاريالمت1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )1(

.،المعدل و المتمم1975دیسمبر 19
شهادة، مذكرة لنیلعة الإسلامیة و القانون التجاري الجزائريریآثار الإفلاس دراسة مقارنة بین الشإبراهیم بوخضرة، )2(

. 17ص ، 2006الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر،  العلوم الماجستیر في
.1999ماي 17مكرر، صادر في  19ر عدد .المصري، ج ةمتضمن القانون التجار ال، 1999لسنة 17قانون رقم )3(
               .1012  صن، .س .ن، مصر،  د. د. علم الدین، شرح قانون التجارة الجدید، دإسماعیلمحي الدین )4(
العربیةالنهضة ارد ،)التجاریة،عملیات البنوكالعقود التجاریة، الإفلاس،الأوراق(الشرقاوي، القانون التجاري،محمود )5(

.122ص  ،1984،القاهرة
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  رتعریف الإعسا:الفرع الثاني 

على الدائنفما ،أنه متى عجز المدین عن دفع دیونهمبادئ العامة في القانون المدنيتقتصر ال

تتمبالفردیةیتخذها الدائنین تتسم و هذه الإجراءات التيفاء حقوقه،یعلى أمواله و استإلا الحجز

بد من التطرق إلى تعریفه و لمعرفة الإعسار لا،هو نظام الإعسارنظام مستقل بذاته وقائم بموجب

القانونيو  اللغوي

للإعسارالمعنى اللغوي  :أولا 

عسیر وهــــــــــــــو قد عسر الأمر عسرا فدها الیسر،ـــــــــــــیف عسر وهو العسر و ضاء في تعر ـــــــــج

عسرة ـــــــــــــعامله باسره، معاسرة،ــــــــــــــــــــــــــلى عسره، عــــــــدین عــــــــــال یعني طلب منهافتقر الغریم،رأعسو 

.)1(اشتدى و التوى علیه القول:الأمر و تعاسر علیهعسرـــــــــــــــــــت

.)2(المعنى اللغوي للإعسار یعني حالة المدین غیر التاجر الذي لا یستطیع الوفاء بدیونه بذلك فإن

تعریف الإعسار بالمعنى القانوني :ثانیا 

نجد أن المشرع ،)3(المتضمن القانون المدني الجزائري 58-75لأمر رقم بالرجوع ل

لكن الفقه القانوني استقر بأن الإعسار هي ،یعرف فیه الإعسارجزائري لم یورد نص صریح ــــــــــــــــــــــال

،فإذا زادت نها و المؤجلة،وتعود على جمیع أمواله الحالة ممدین الذي تزید دیونه على أموالهحالة ال

  .الوقتهذا  فهو معسر فيأمواله في وقت معینقیمتها جمیعا على قیمة

فإنه ،له من حقوقمستحقة الأداء على ماالمدینالتعریف أنه عندما تزداد دیون هذا یتضح من 

.)4(یعد معسرا

من حیث الخصائص بین  الإفلاس و الإعسارالتمییز:المطلب الثاني 

   عنو  بعضهما البعضص التي تمیزهما عن الإعسار بمجموعة من الخصائیتمیز نظام الإفلاس و 

________________________
.21  ص،2005دار عمار،عمان ،،9ط ،القادر الرازي ،مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد )1(
.52أدیت الیاس اسكندر، شعبان عبد العاطي عطیة، محسن أحمد عبد الرحمان المرجع السابق، ص)2(
 عدد ج.ج.ر.ج ،المعدل و المتمم،المدني الجزائريالمتضمن القانون 1975سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75أمر رقم )3(

.1975سبتمبر 30بتاریخ الصادر78
كلیة جستیر في القانون الخاص،مذكرة لنیل شهادة الما،التنظیم القانوني للإعسار المدنيفهد سعید فلاح سعید،)4(

.14، ص 2013/2014ن،.ب.دالشرق الأوسط،الحقوق،جامعة
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سواءعلى سداد دیونه المدینإجبار سائر الأنظمة المشابهة لهما باعتبارهما نظامین یهدفان إلى

رع ـــــــــــوهو ما سنتطرق إلیه من خلال تبیان خصائص الإفلاس في الف،غیر تاجر أو تاجراكان 

.خصائص الإعسار في الفرع الثاني و الأول

خصائص الإفلاس :الفرع الأول 

نظام خاص هـــــــــــــــــــــوله ف ابهةــــــــــــــــــــــلنظام الإفلاس خصائص تمیزه عن سائر الأنظمة المش

.محله القانون التجاري و التجاریطبــــــــــــــــــــق على

الإفلاس له مفهوم عقابي : أولا 

إن الحكم الصادر بإشهار إفلاس التاجر یترتب علیه إقصاءه عن إدارة أمواله و التصرف فیها 

حرمانه من بعض الحقوق السیاسیة و المهنیة حمایة لدائنیه من سوء تسییره و فساد تصرفاته و 

و هذا المعنى العقابي للإفلاس مقصود به زجر المفلس و ردع أي نتیجة لإسقاط الاعتبار عنه،

.)1(الإفلاس جریمةتاجر آخر حتى لا یقع مثله في

.)2(ج .ت.ق 388إلى غایة المادة 369المشرع الجزائري قد نص على جرائم الإفلاس في المواد 

دینالإفلاس یؤدي إلى غل ید الم:ثانیا 

من أهم المبادئ التي یقوم علیها نظام الإفلاس غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله و التصرف 

كما أن التصرفات التي أبرمها المدین في الفترة ،)3(صدور الحكم بإشهار إفلاسهمباشرة بعدفیها 

تكون غیر نافذة في حق  ،تاریخ الحكم الصادر بشهر الإفلاسالواقعة بین تاریخ توقفه عن الدفع و 

إن الهدف من منع المدین في التصرف في أمواله هو المحافظة على مبدأ ،)4(جماعة الدائنین

المدین بعضهم على حساب بعضهم الآخر إذا ترك أمر إدارة یفضلالمساواة بین الدائنین حتى لا 

.)5(التي حرص نظام الإفلاس على إقامتها بین الدائنینبالمساواةأمواله و التصرف فیها بیده،فیخل 

________________________

. 21 ص ،2008العربیة، مصر، النهضةفاروق أحمد زاهر، القانون التجاري المصري، دار )1(
.المعدل و المتممالجزائريتضمن القانون التجاريالم، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم )2(
.10-9 ص.، ص2010عفیف شمس الدین، الإسناد التجاري و الإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )3(
.2- 1 ص .ص ،2003صفوت بهنساوي، الإفلاس وفق أحكام قانون التجارة الجدید، دار النهضة العربیة، مصر،)4(
،عمانالتوزیعالعلمیة للنشر و الدار ،دراسة مقارنةأحكام الإفلاس و الصلح  الواقيز العكیلي،شرح القانون التجاري،عزی)5(

    .11 ص 2003
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الإفلاس هو نظام التنفیذ الجماعي :ثالثا 

المدین لصالح دائنیه تحت إشراف السلطة لأموالجماعیةالتصفیة على الالإفلاس یقوم نظام 

جماعةتسمى نظرا لاختلاف مصالح الدائنین فقد فرض علیهم المشرع الإتحاد في كتلة و  القضائیة

ى الدائنینعل حاصلهاتوزیع و  یتم بیع أمواله فشل مشروع الصلح مع المفلسففي حالةالدائنین 

خزانة المحكمة أو البنك  في بعد وضع الأموال الناتجة عن أعمال التصفیةوذلك   حسب دینه كل 

.)1(الذي یعینه قاضي التفلیسة تمهدا لاقتسامها فیما بینهم

خصائص الإعسار:الفرع الثاني 

فمحل نظام الإعسار هو القانون المدني ، نظام الإفلاسمیزه عنلنظام الإعسار خصائص ت

.غیر التجارعلى الأشخاص یطبق الذي

عقوبة على المدینالإعسار لا یؤدي إلى فرض: أولا 

ة الإفلاس بالتقصیر بینما المدینإن إفلاس التاجر قد یعرضه لعقوبة الإفلاس بالتدلیس أو لعقوب

یمكن أن غیر أن المدین ،)2(غیر التاجر لا یتعرض للعقاب إذا أعسر بسبب إهماله و سوء تصرفه 

أخفى ،بشهر إعسارهقصد الإضرار بدائنیه،أو إذا كان بعد الحكم بتعمد الإعسار إذا  یتابع جزائیا

.)3(اصطنع دیونا بقصد الإضرار بدائنیهبعض أمواله أو

المدین الإعسار لا یؤدي إلى غل ید :ثانیا 

التقاضي  أوفیه التصرفإدارة أمواله أو عن المعسرید  رفع علیهلا یترتب الإعسارإن حكم شهر

الحالة بإیداع مبلغ  هذهإلا أنه یلزم في له أن یتصرف في ماله و لو بغیر رضاء الدائنینبشأنها

.)4(لكي یتم توزیعها على الدائنینخزینة المحكمةبمالي یمثل قیمة الدیون 

________________________
)1(

.11 ص ،1999، دار النهضة العربیة، مصر، 2ط الإفلاس التجاري، فایز نعیم رضوان،

)2(
 .28  ص ،1996مصر، ن،. د. ، د1ط ان العام للدائنین، حمایة الضم ىمحمود سعد ماهر، دعاو 

)3(
دیوان المطبوعات ،)تجاریة،عملیات البنوك، الإفلاسالأوراق التجاریة، العقود ال(،القانون التجاريمصطفى كمال طه،

.503ص  ،1999،رمصالجامعیة، 

)4(
.283محمود سعد ماهر، المرجع السابق، ص
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فردي  تنفیذالإعسار نظام:ثالثا 

،كما هو الأمر في الإفلاس التجاريیؤدي إلى التصفیة الجماعیة لأموالهإعسار المدین لا  إن    

بل یبقى أمر التنفیذ على أموال المدین موكلا إلى إجراءات فردیة یقوم بها كل دائن باسمه 

م بالحجز على أموال یسمح به القانون أن یقو حیث یجوز لكل واحد منهم في حدود ما،)1(الخاص

و لكل دائن أن یحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات ،)2(على أمر من القاضي المختصالمدین بناء

.)3(الفردیة ضد المدین

_______________________
2002الإسكندریة،،المعارفنشأةو دعوى الإعسار المدني، مالحبس في قدري عبد الفتاح الشهاوي، نظریة الحق)1(

.119 ص
منشورات الحلبي الحقوقیة،1ط  )الإفلاس،العقود التجاریة، عملیات البنوك(،محمد السید الفقهي،القانون التجاري)2(

.11 ص ،2010لبنان،
ن .ب.دار الكتاب القانوني،دالقانون الوضعي،لفقه الإسلامي و الإفلاس و الإعسار في ازكي زكي حسین زیدان،)3(

.292 ص ،2009
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تمییز من حیث الشروط ال:المبحث الثاني 

من موعة ــــــــــــــــــهر الإفلاس مجـــــــــــــــــــث یشترط شــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیار،ــــــــــــــــــــــللإفلاس شروط تمییزه عن الإعس

سنتطرق إلیها في ،كما هو الشأن في نظام الإعسار الذي یشترط مجموعة من الشروط الشروط ،

المطلب أماتناولنا في المطلب الأول شروط الإفلاس:ینمطلبقسمناه إلى الذي هذا المبحث 

.شروط الإعسارفخصصناه لدراسة الثاني 

شروط الإفلاس :المطلب الأول 

أن یتوقف عن و أو معنویا من جهة طبیعیاالإفلاس أن یكون المدین تاجرا شخصا لشهر یشترط

من 225المادة تنصج،كما .ت.من ق215ته المادة الدفع من جهة أخرى، و هذا ما أوجب

ترتب إفلاس و لا تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر یلا"ج على ما یلي .ت.ق

توفر شروط یشترط لشهر الإفلاس نستنتج أنههاتین المادتین،و من )1("صدور حكم مقرر لذلك

الذي خصصناه للشروط و هذا سوف ما نبینه في الفرع الأولموضوعیة و أخرى شكلیة،

.فیه الشروط الشكلیةسنتناولالموضوعیة أما الفرع الثاني 

الشروط الموضوعیة:الفرع الأول 

یكونون في و یختص بهؤلاء دون غیرهم من الذین ،على التجار وحدهمیطبقإن الإفلاس نظام 

.)2(یطبق علیهم نظام آخر هو نظام الإعسار فهمحالة عسر ،

صفة التاجر : أولا 

خص ــــــــیعد تاجرا كل ش":كل التاليـــج التاجر على الش.ت.لقد عرفت المادة الأولى من ق

معتادة له، ما لم ینص القانون بخلاف یتخذه مهنة معنوي یباشر عملا تجاریا و  أوعي ـــطبی

فیجوز أن یكون التاجر شخصا طبیعیا أو شركة بشرط أن یكون النشاط الذي یباشر ،)3("لكذ

ا ــــــــــــإمللشركات التــــــــــــــجاریةجاريـــــــــــــــــــــــالتفرد أو الشركة نشاط تجاري، ویحدد الطابعــــــــــــال

یحدد الذي  هو المشروعأو  ماهیة العمل الذي یمتهنه التاجرفإن علیه و ،موضوعهابكلها أو ـــــــــــــــــــــــبش

______________________
.المعدل و المتممالجزائري،ضمن القانون التجاريالمت، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )1(
.87، ص 2007،سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان )2(
.المعدل و المتممالجزائري،ضمن القانون التجاريالمت، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )3(
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ونیة نتائج قانالصفةكما یترتب على اكتساب هذه لا أو تجاریاالعمل أو المشروعإذا كان طبیعته 

.و المعنوي بین الشخص الطبیعينمیزصدد و في هذا ال)1(ر التاجغیر تطبق على الشخص لا 

:الشخص الطبیعي-1

و هو نظام ،)2(،و بذلك یشترط فیمن یشهر إفلاسه أن یكون تاجرابالتجارالإفلاس نظام خاص 

و الإجراءات القانونیة التي تهدف إلى حمایة الدائنین من المدین یشمل مجموعة من القواعد 

الشروط الأساسیة كالقیامن و لكي تتحقق هذه الصفة التجاریة لا بد من توفر مجموعة م،المفلس

.بالأعمال التجاریة على سبیل الاحتراف و الأهلیة التجاریة

:احتراف الأعمال التجاریة --أأ

فمتى كان الشخص یمارس الأعمال )3(على من یحترف النشاط التجارينظام الإفلاس لا یسري إلا 

فإنه یصدق علیه وصف التاجر بمعناه الاستقلالعلى وجه الاحتراف و باسمهالتجاریة 

الأعمال التجاریة هي محور تطبیق القانون التجاري سواء كانت تقتصر على الأعمال و ،)4(القانوني

التاجر لا بد له من ممارسة الشخص لكي یكتسب صفةعلى أشخاص التجار لأن التجاریة أو

ي الأعمال التجاریة بحسب الشكل وبحسب التجاریة التي حددها القانون التجاري فالأعمال 

توجیه النشاط بصفة ،فیقصد بالاحتراف  )5(ج.ت.من ق 4و3 الموادوبالتبعیة المذكورةالموضوع 

الاعتیاد على كرار القیام بالأعمال التجاریة و فالاحتراف یقتضي ت،للقیام بعمل معینمعتادة

 فقدیدة للشخص حتى یكتسب صفة التاجر،أن تكون التجارة هي الحرفة الوحولا یلزمممارستها

بالنسبة صفة التاجریحترف الشخص ممارسة الأعمال التجاریة بجوار مهنته المدنیة فیكتسب

مستقلة عن الحرفة للأعمال التجاریة بشرط أن یكون ممارستها على سبیل الاحتراف بصورة 

لیهم الاتجار ــــــــــــــور عضـــــــــــة للأشخاص المحـــــأما بالنسب،)6(بالتالي یجوز شهر إفلاسه و  دنیةــــــــــــــــالم

______________________
ن.د.د،)التجاريالمحل نظریة الأعمال التجاریة،صفة التاجر،الدفاتر التجاریة،(،التجاريالقانون أحمد محرز،)1(

.112ص ،1989الجزائر
  .276 ص ،1997، الإسكندریة، دار الجامعیةالمصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة و الإفلاس، )2(
.274ص ، 2001ن، القاهرة، .د.حمد محمد محرز، العقود التجاریة، الإفلاس، دأ)3(
.858ن،ص.س.،القاهرة،دالجامعي الفكردار لتجارة،قمر محمد موسى، الموسوعة الشاملة في شرح قانون ا)4(
.المعدل و المتممالتجاري الجزائريتضمن القانون الم، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )5(
.25، ص2000عبد الحمید الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الإسكندریة، )6(
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ال ــــــــــــــــــاجر إذا احترفوا الأعمـــــــــــیكتسبون صفة الت، المحامینبمقتضى القوانین كالموظفین و 

بعض الفقهاء صفة  منكر علیهأفقد و كذلك  جاریة و إن كانوا یتعرضون للإجراءات التأدیبیة،ــــــــــــالت

هو أن الشخص الظاهر الراجح الخاص،و لكن الرأي  مالتجارة لحسابه ونلا یمارس مالتاجر لأنه

.)1(یعتبر تاجرا هو الآخر یجوز شهر إفلاسه

:الأهلیة التجاریة--بب

على هذا  التجارةیشترط لاكتساب الشخص صفة التاجر،أن یكون متمتعا بالأهلیة اللازمة لمزاولة 

.الأساس نتطرق إلى تبیان أهلیة القاصر و أهلیة الراشد

:القاصرأهلیة -

إن الشخص الذي لا یستطیع ممارسة التجارة كالقاصر لا یمكن أن یشهر إفلاسه لأنه محمى بسبب 

یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة لا " :على أنه ج.م.ق 42و تنص المادة ،)2(انعدام أو نقص الأهلیة 

یبلغ ثلاث عشر من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته،أو جنون ، یعتبر غیر ممیز من لم

مییز و لم یبلغ سن الرشد و ـــــــــــــكل من بلغ سن الت":على أنهج .م.من ق43المادة تنصو ،"سنة

.)3("یقرره القانونناقص الأهلیة وفقا لما كون یالرشد و كان سفیها أو ذا غفلة،كل من بلغ سن 

یمكن یكتسب الصفة التجاریة إلا أنه و استثناء عن الأصل لا یشهر إفلاسه لكونه لاالقاصر

ممارسة لــــــــــــــــل على إذن ــــــــــــتحصسنة كاملة و 18مرشد الذي بلغ سن إفلاس القاصر الشهر

.)4(ج.ت.من ق5المادة المحكمة المختصة و هو ما نصت علیه مصادق علیه منو    جارةـــالت

:أهلیة الراشد-

رشد متمتعا بقواه ــــــــــــكل شخص بلغ سن ال"ج التي تنص .م.من ق40بمقتضى المادة 

.كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیةعلیه،یكون رالعقلیة،و لم یحج

.)5("سنة كاملة)19(و سن الرشد تسعة عشر 

______________________
.315، ص2006لبنان ري،الأوراق التجاریة و الإفلاس،الطبعة الأول،منشورات الحلبي الحقوقیة،أصول القانون التجامصطفى كمال طه،)1(
.222  ص ،2008طبوعات الجامعیة، الجزائر، راشد راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس و التسویة القضائیة، دیوان الم)2(
.المعدل و المتمم،الجزائريالمدنيضمن القانون المت،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم )3(
.المعدل و المتممالتجاري الجزائري،ضمن القانون المت، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )4(
.المعدل و المتممالمدني الجزائري،ضمن القانون المت،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم )5(
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ج تجیز شهر إفلاس التاجر المتوفى بشرط أن .ت.من ق219أما بالنسبة للتاجر المتوفى فالمادة 

رثة أو الدائنین خلال سنة من طرف أحد الو بإفلاسه قدم طلبیو ،ثبت توقفه عن الدفع قبل وفاته ی

بالتركة عملا بمبدأ لا تركة إلا إلا أن حق الدائنین لا یسقط بل یظل عالقا ،من تاریخ الوفاةإبتداء

ج فإنه یجوز إفلاس .ت.من ق220للمادة  او بالنسبة للتاجر المعتزل فوفق،بعد سداد الدیون

إلى غـــــــــــــــــــــــــایة  ذلك و استمر فيرة شرط أن یكون متوقفا عن الدفعجاــــــــــــاجر المعتزل للتـــالت

.السنة الموالیة لشطب المدین من السجل التجاريو یتم ذلك خلال ،اعتزاله 

:الشخص المعنوي-2

لطبیعي باكتساب عنوي لنظام شهر الإفلاس شأنه في ذلك شأن الشخص اــــــــــــــــــــــخص المـیخضع الش

المادةـــــــــــــــــــــذا ك ،وج.ت.من ق1ذا ما أكدته المادةــــــــــــــوهجاري ــــــالتمزاولته للنشاطالصفة التجاریة و 

.)2("و موضوعهاأ یحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها،"التي تنص على ج.ت.من ق544

الشركات ذات المسؤولیة المحددة شركاتالتوصیةو  و التضامنعتبر شركات المساهمةحیث ت

.)3(تجاریة بحكم شكلها مهما كان موضوعها 

:الشركات التجاریة - أ

ان أو أكثر من أجل منــــــــج عقد بمقتضاه یشترك فیه شخص.م.من ق416عد الشركة وفقا للمادة ت

الحدیثة المشرع الجزائري شأنه شأن القوانینو ،)4(بنشاط معین بهدف اقتسام الأرباح و الخسائرالقیام

تحمل الحقوق و تلقي ـــــــــــ، مما یسمح لها بللشركة التجاریةاعترف بالشخصیة المعنویة

.)6(و تنقسم الشركات التجاریة إلى شركات أشخاص و شركات أموال،)5(الالتزامات

:شخاصالأشركات -

تعرف شركة الأشخاص بأنها تلك الشركة التي تقوم على الاعتبار الشخصي و الثقة المتبادلة بین

______________________

.المعدل و المتممالمدني الجزائري ،ضمن القانون المت، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم )1(
.المعدل و المتممالتجاري الجزائري،ضمن القانون المت، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )2(

(3)
NICOL FERY Maccario et autre, Gestion juridique de l’entreprise, Edition Person, France,2006,P.100.

.، المعدل و المتممالجزائريمدنيتضمن القانون الالم، 1975سبتمبر 26لمؤرخ في ا 58-75أمر رقم )4(
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،تخصصالآثار المترتبة على الشخصیة المعنویة للشركة التجاریةسلامي ساعد،)5(

.6 ص ،2011،تلمسان،یدبلقاالقانون الخاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة أبو بكر 
(6)

FRANÇOIS Tkint La faillite, Edition Larcier, Paris, 2006, p .128.
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الشركاء، فشخصیة الشریك لها دور رئیسي في قیامها و استمرارها و انقضائها، فهي لا تقوم إلا 

و شركات ،بین عدد قلیل من الأشخاص یعرف بعضهم بعض و یثق كل واحد في الآخر

حیث یشهر ،الأشخاص هي شركات التضامن و شركات التوصیة البسیطة و شركات المحاصة 

إفلاس شركة التضامن و شركة التوصیة البسیطة إذا توقفت عن الدفع و تستتبع إفلاس الشركاء 

دود ـــــــــــــمسؤولیتهم تضامنیة و من غیر حفة التاجر و لأن ــــــــــــــــــــــــامنین لاكتسابهم صـــــــــــــــــــــــالمتض

بر نوع آخر من شركات تحاصة التي تعــــــــــــــما بالنسبة لشركة الم، أ)1(ون الشركةــــــــــــــعن دی

فإن هذه ،)2(08-93شرع بموجب المرسوم التشریعي رقم ــــــــــــــــتي أضافها المــــــــــخاص و الـــــــــــــــــــالأش

ولا یتعرض للإفلاس إلا الشریك الذي شخصیتها المعنویةلانعدامالشركة لا یجوز شهر إفلاسها

.قام بالأعمال التجاریة و تعاقد مع الغیر باسمه الخاص أما باقي الشركاء فلا یشهر إفلاسهم

:شركات الأموال -

مسؤولیة الشریك فیها إلا بقدر تكونلا و  فیها هو أساس تكوینها،هي التي یكون للاعتبار المالي 

إلى شركة المساهمة و شركة التوصیة ات الأموال شركو تنقسم،ما یملكه من أسهم

شركة المساهمة هي الشركة "ج .ت.من ق592تنص المادةفبالنسبة لشركة المساهمة ،بالأسهم

لا یتحملون الخسائر إلا بقدر  ءأسمالها إلى حصص، وتتكون من شركاالتي ینقسم ر 

یمتد إلى الشركاء في شركة المساهمة إذا  الإفلاس لامن خلال هذه المادة نستنتج أن ،)3("حصصهم

 هاأن أساس إفلاس،و الشركةتم إفلاس الشركة حیث تتحدد مسؤولیتهم بقدر مساهمتهم في رأسمال

سهم الأأما بالنسبة لشركة التوصیة ب، و هو دیون تثبتت في ذمتها كشخص معنوي دون الشركاء فیها

  ركاء ـــــــــــــــــــــــالشركز فس مـــــــمتضامنون لهم ن ركاءــــــــــش:شركة التي تضم نوعین من الشركاءهي تلك ال

یةـــــــــــــــــــــركة التوصـــــوصى في شــــــــــــــركز المــــركاء موصون لهم نفس المــــشامن و ـــــركة التضـــالش في

_____________________
الشركاتتجار،الأموال التجاریة،الالأعمال التجاریة،(،القانون التجاريلي البارودي،محمد السید الفقهي،ع)1(

.39، ص2006، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )عملیات البنوك و الأوراق التجاریة،التجاریة
26المؤرخ في59-75، یعدل و یتمم الأمر رقم 1993أفریل سنة 25المؤرخ في 08- 93رقم المرسوم التشریعي )2(

.1993أفریل 29، الصادرة  بتاریخ27عدد  ج.ج.ر.المتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 
.، المعدل و المتممالجزائريتضمن القانون التجاريالم1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75مر رقم أ)3(
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على ج .ت.من قثالثا من الفصل الثالث مكرر 715وتنص المادة،)1(البسیطة و شركة المساهمة

یك شر تؤسس شركة التوصیة بالأسهم التي تكون رأسمالها مقسما إلى أسهم، بین "أنه 

شركاء و مسؤول دائما و بصفة متضامنة عن دیون الشركة و  متضامن أو أكثر له صفة تاجر

."مساهمین و لا یتحملون الخسائر إلا  بما یعادل حصصهمموصین لهم صفة 

:شركة ذات المسؤولیة المحدودة-

یكتسبون ء الذین لاالشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي إطار قانوني یظم عددا محددا من الشركا

وتنص ،لا یسألون عن دیون الشركة إلا في حدود ما قدموه من حصص في رأسمالهاصفة التاجر و 

واحدالمسؤولیة المحدودة من شخص تؤسس الشركة ذات"على أنه  ج.ت.من ق564المادة 

إذا كانت الشركة ذات ،أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصصعدةأو 

المسؤولیة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخص واحدا كشریك وحید تسمى هذه الشركة 

یمارس الشریك الوحید السلطات المخولة الوحید و ذات المسؤولیة المحددة،مؤسسة ذات الشخص 

عن دفع دیونها الشركة ذات المسؤولیة المحدودة توقف إن ،)2("لجمیع الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصل

إفلاس الشركاء فیها لعدم اكتسابهم صفة التاجر ولأن مسؤولیتهم لا لا یشهرو یؤدي إلى شهر إفلاسها 

.تكون إلا في حدود حصصهم التي قدموها

:المؤسسات الخاصة و الجمعیاتــــ  ب

المتعلق بالجمعیات هي هیئة ذات طابع06-12من قانون رقم 49المادة ،لمؤسسة الخاصة وفقإن ا 

أملاك أو خاص تنشأ بمبادرة من شخص أو عدة أشخاص طبیعیین أو معنویین عن طریق أیلولة أموال

وصایا و هباتأو حقوق موجهة لترقیة عمل أو نشاطات محددة بصفة خاصة و یمكنها أیضا استلام 

.ص علیها في التشریع المعمول بهحسب الشروط المنصو 

تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا "من نفس القانون التي تنص 2/1أما بالنسبة للجمعیات فوفقا لنص المادة 

____________________
    .36  ص، 2011میحة القیلوبي، أحكام الإفلاس، دار النهضة العربیة، مصر، س)1(
.، المعدل و المتممالجزائريتضمن القانون التجاريالم1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75مر رقم أ)2(
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من،)1("القانون، تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة

ل جماعة ذات تنظیم مستمر ــــــــــد بها كــــخلال هاتین المادتین فإن الجمعیات و المؤسسات الخاصة یقص

لأغراض مختلفة عملیة أو ثقافیة أو مهنیة و بذلك فهي الأخرى تؤسسلمدة زمنیة محددة أو غیر محددة

.)2(إذا مارست أعمال تجاریةخاضعة لنظام الإفلاس

التوقف عن الدفع :ثانیا 

رة بنصیب كبیر من اجتهاد التوقف عن الدفع هو مناط شهر الإفلاس، لذلك قد حظیت هذه الفك

على غرار العدید منأن المشرع الجزائري و و خاصة ضاء لأهمیة الآثار الناجمة عنها،القالفقه و 

أخذ الدفع خلاف للمشرع الفرنسي الذي هو أول منالتوقف عنالمشرعین لم یحدد المقصود من

إلى نص و بالرجوع)3(من ثمة تبعته أغلب التشریعات التجاریة الحدیثة و ،بفكرة التوقف عن الدفع 

یجب التين التوقف عن الدفع هو أهم الشروطفإج  السابقة الذكر .ت.من قثالثا215المادة

.)4(التاجر و ذلك لأهمیة الآثار المترتبة عنهشهر إفلاس المدین م یتحتىتوفرها

:تعریف التوقف عن الدفع-1

عدید ـــــلاال هذا هو الحي تعریف فكرة التوقف عن الدفع و لم تتناول نصوص القانون التجاري الجزائر 

التقلیديالمذهبو على هذا نجد ،لتشریع الأردني والتشریع المصريمنها امن التشریعات العربیة،

الذي عرف التوقف عن الدفع بأنه عدم قیام المدین بسداد دیونه في مواعید استحقاقها دون النظر 

من النقد فمجرد التوقفغیر أن هذا المذهب لم یسلم،التي أدت إلى تخلفه عن الدفعإلى الأسباب

هناك بحث عن مركز المدین لأنه قد تكونال تعینعلیه ین الدفع لا یكفي لشهر الإفلاس،و ـــــــــع

إن دل على و  أما بالنسبة للمذهب الحدیث فیرى أن التوقف المادي عن الدفع،أدت إلى توقفهأسباب

ذلك أن التاجر مهما بلغ بیانن إلا أنه لا یتضمن كل الحقیقة و خطیر یهدد مصالح الدائنیمظهر

لكنهاو  زمة نقدیة تعجزه عن سداد دیونهلمواجهة أإمكانیاته المادیة، فإنه معرض یوما و  نجاحه

______________________
ج .ج.ر.ج،بالجمعیات، یتعلق2012ینایر سنة 12الموافق لـ 1433صفر عام 18مؤرخ في 06-12قانون رقم )1(

2012ینایر 15،الصادرة بتاریخ 02العدد
 .37 ص ،2008القاهرة،ئیة في القانون التجاري المقارن،دار الكتاب الحدیث،التسویة القضاالإفلاس و نظام ن داود إبراهیم،ب)2(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فترة الریبة في إفلاس التاجر الفرد في القانون الجزائري و القانون المقارنرشیشي عقیلة، م)3(

.3، ص2006، بومرداس، ةالقانون، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقر 
.، المعدل و المتممالجزائريالتجاريتضمن القانون الم، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )4(
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جموعه إلى أن التوقف عن یتجه الفقه في مو ،)1(عارضة لا تلبث أن تزولأزمةیمكن أن تكون 

الإعسار المدني بذلك یختلف عن وهواستحقاقها مواعید داء دیونه فيعن أ المدینعجز الدفع هو

أما التوقف للوفاء بدیونه المستحقة الأداء،فالإعسار یعني عدم كفایة أموال المدین اختلافا جوهریا،

ذا ــــــــــــــــــإن كان ینشأ في الغالب عن عسر الذمة المالیة للتاجر المدین،إلا أن هعن الدفع فهو و 

هوم التوقف عن الاختلاف الظاهر بین مفوإن تبین،ر لا یشكل في ذاته شرط لشهر الإفلاسـالعس

التاجرمجرد اختلاف في الظاهر بین ظروف الجوهر بلفلا یعتبر الاختلاف في ،الإعسارالدفع و 

.غیر التاجرو ظروف الشخص 

:شروط التوقف عن الدفع -2

.عن الدفع مجموعة من الشروطتوقفه ه والذي أدى إلىبعن الوفاء  الذي امتنع المدینیشترط في الدین

:أن یكون الدین تجاریا- أ

عن الدفع الذي یبرر شهر الإفلاس هو الوقوف الذي ینبئ عن مركز مالي مضطرب التوقفإن   

یشترطو ،)2(تتعرض بها حقوق دائنیه إلى خطر محققمستحكمة یتزعزع ائتمان التاجر و وظائفه

بنص  أو،تجاریا بطبیعتهمحل التوقف عن الدفع أن یكون الدین عن الدفع المدین متوقفلاعتبار

.التبعیةبطریق أو القانون

:أن یكون الدین مؤكد و معین القیمة- ب

لطریقعندما یكون محققا خالیا من النزاع سواء بالنسبة لوجوده أومؤكدایكون الدین 

ن المدین ینازع في نشأة الدینكا وجود الدین معلق على شرط واقف أوكان إذا ــــــــف،دفعه

وده أو ـــــــــــــــحین إثبات وجــــــــــــــلهذه الحالة یحق للمدین الامتناع عن الوفاء ففي مثل،في بقاءه أو

إضافة إلى ذلك یجب أن یكون الدین محدد لا یعد امتناعه توقف عن الدفع ،و  وده ،ــــــــــــــعدم وج

دین ینازع في ــــــــمتوقفا عن دفع دین مجهول،أو إذا كان المالمدینالقیمة،فلا یتصور اعتبار التاجر

______________________

الدراسات مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و"،التوقف عن الدفع كأساس لشهر الإفلاس"حمدي محمود بارود،)1(

.203، ص2013، أكتوبر 31ع غزة، ،كلیة الحقوق، جامعة الأزهر
،كلیة القانونیةمجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة و ،"مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس"لیغ عبد النور حاتم،ب)2(

 .516 ص ،2011، 1ع  الحقوق،جامعة دمشق،
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أن تقوم بالتحریات ى المحكمة أن تتأكد من السندات و عل لذلكو  ر الدین الذي یطالبه الدائناقدم

.عدم جدیة المنازعةبخصوص جدیة أویا وفقا لما تراه مجد

:أن یكون الدین مستحق الأداء- ج

فإن كان الدین مؤجلا فلا بد من انتظار حلولحال الأداء،غیر المدفوعن الدین یجب أن یكو 

شرطإذ لا یكفي في الإفلاس فقط توفر،الأجل أو سقوطه حتى یصبح الدین صالحا للمطالبة به

بل لا بد لهذا الدین أن یكون خالیا من كل أنواع النزاعتجاري في ذمته،لتاجر مقترن بدین صفة ا

فإنه لا یمكن إعلانعلیه متنازع إذا كان الدین فو لمقداره بطریقة دفعهبالنسبة لوجوده أوسواء 

لا یتحقق في ظل اعتبار أن الإفلاس إفلاس التاجر الذي عجز عن إیفاء دیونه المستحقة ب

فیمكن إعلان خرالآ محقق في بعضهو الدین متنازعا في بعضه إذا كان و  ،مالیة الدیناحت

.)1(الإفلاس بإثبات التوقف عن الدفع في الدین المتحقق

:أن یكون الدین خالیا من أي نزاع- د

یشترط في الدین الذي یشهر الإفلاس أن یكون خالیا من النزاع،ویجب على المحكمة عند 

ع المنازعات التي یثیرها أمامها المدین بشأن ـــــــــــأن تستظهر جمیالفصل في طلب شهر الإفلاس

مدى جدیة النزاع في الدین المرفوع استظهارلمحكمةلحة الدین وإن كان الأصل أن ـــــــــــــــدم صع

ه یجوز أن تتخذ القرائن المحیطة بالدعوى،إلا أنالأوراق المقدمة إلیها و الإفلاس من دعوى بشأنه

إجراءات الإثبات بالقدر اللازم لتحقیق هذه الغایة،إذ قد یكشف هذا الإجراء عدم جدیة إجراء من

فیفوت بذلك المدین طریق المنازعة الذي قد یهدف به إلى مجرد إسقاط حق الدائن في المنازعات

.)2(إفلاسهطلب إشهار

:لتوقف عن الدفعاإثبات --33

عن هر الإفلاس،و یجوز إثبات الوقوفإثبات الوقوف عن الدفع على من یطلب ش ىءیقع عب

أهم أدلة الإثبات التي یستعین بها صاحب المصلحة هو تحریر احتجاجا ضد و الدفع بكافة الطرق

على أن ذلك لا یعني ضرورة،وفاءراكم أوراق الاحتجاج لعدم الت أولتاجر لعدم الوفاء بورقة تجاریة،ا

______________________
)1(

.42- 41 ص.ص ،2008دار النهضة العربیة،مصر، ،محمود مختار أحمد بربري، قانون المعاملات التجاریة، الإفلاس

)2(
.287، ص2010فوت بنهساوي، العقود التجاریة و الإفلاس ، دار النهضة العربیة، مصر، ص
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یكفي أحیانا المقدار بلإثبات التوقف عن الدفع عدد كبیر من الدیون،أو حتى عن دیون ضخمة 

 ا إذا كان هذاــــــــــــكمل على الحالة المالیة المنهارة،إثبات التوقف عن دفع دین واحد صغیر لاستدلا

  ةینبالب أو بالمعاینةائع مادیة تثبت ع من وقالبنوك كذلك قد یثبت الوقوف عن الدف دـــــــــــدین أحــــــــــالم

.لمحله هروبا من المطالبة بالدیونكإغلاق التاجر

الشروط الشكلیة:الفرع الثاني 

تباعها للوصول إلى الحكم الذيالاس هي الأصول القانونیة الواجب الشروط الشكلیة لإعلان الإف

بد من صدورو علیه لا،بین جمیع الدائنینینظم إدارة أموال المفلس بغیة إخضاعها لمبدأ المساواة 

و تخضع الدعوى التجاریة ،)1(حكم توضع بموجبه جمیع أموال المفلس تحت إشراف و إدارة القضاء

.لأحكام القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

صدور حكم شهر الإفلاس : أولا 

على صفة التاجر و كذلك توقفه عن الدفع لیشهر فلاس قیام الصفة التجاریة الإلشهر لا یكفي 

جده في ــــــــــــــــــــــــــإفلاسه بل لا بد من صدور حكم شهر الإفلاس من المحكمة المختصة و هذا ما ن

لا تسویة قضائیة على مجرد لا یترتب إفلاس و "على أنهج التي تنص.ت.من ق225/1المادة 

الغایة من صدور حكم شهر إفلاس التاجرو ،)2("ف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلكالتوق

تقتضي أن یكون الحكم له حجیة بالنسبة واله،و هذه التصفیةــــــــــــــــــــهو تنظیم تصفیة جماعیة لأم

.)3(لْ ثَ مْ ل دعوى الإفلاس أو من لم یَ ثُ مَ نْ لجمیع دائنیه مَ 

 : دعوى الإفلاسصاحب الحق في رفع -1

        نــــــــــــــــــــمـأو الدائنین،وقف عن الدفع بمبادرة من المدین،أو منـــــــــــــلاس المدین المتـــــــیشهر إف

.ها كشخص من أشخاص التفلیسةبالتي تعترف بالنسبة للدولالعامةبمبادرة من النیابة أو  المحكمة

:المدینشهر الإفلاس بناء على طلب - أ

هر ــــــــــــد شـــــــــــــــیوما من تاریخ توقفه عن الدفع قص15قدم للمحكمة، إقرارا خلال یأن  دینیمكن للم

و هذا ما تنص ،إفلاس أو قبوله في تسویة قضائیة، بشرط أن یرفق مع هذا الإقرار الوثائق اللازمة

________________________
)1(

.226، ص2001الخیر، الإسناد التجاري و الإفلاس، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، دنان ضناوي، عدنان ع

.، المعدل و المتممالجزائريتضمن القانون التجاريالم، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )2(
.320 ص ،2012،حمد نصر الجندي،الأوراق التجاریة و الإفلاس في قانون التجارة الجدید،دار الكتب القانونیة،مصرأ)3(
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في ن ذلك الإقرار یعد ملزما للمدین،یرى جانب من الفقه أ و،)1(ج.ت.من ق218المادة علیه 

لأن تقدیم المیزانیة لا یتوفر إقرارا ملزما للمدین،تبرالفقه أن ذلك لا یعراجع فيحین یذهب الرأي ال

للمحكمة وحدها حق وبالتالي قد یتراجع المدین عنها و یضل،فیها شروط الإقرار الملزم لصاحبه 

لأنها لا بد أن تتحقق من توفر شروط الإفلاس في المدین لب المدین ذلك،لان الإفلاس بعد طإع

أن یكون إقراره غیر فلا بد له أن یحوز صفة التاجر و لا بد أن یثبت أنه توقف عن الدفع حقیقة

ونه ــــــــــــــــر المدین، كإقراریح یحدد شكلـــــــــــــــــناتج عن حالة ارتباك في تجارته، لم یبق  نص ص

.)2(الدفعالظاهر أنه یقدم كتابة كي یكون للمدین شرح أسباب توقفه عن شفاهة أو كتابة و 

:شهر الإفلاس بناء على طلب الدائنین - ب

لا عبرة فیها إذا كان الدین نه إجبار المدین على الوفاء به و یقصد بالدائنین كل صاحب دین یمك

یحق لكل ،أو دینا عادیا شریطة أن یكون الدین تجاریا محققا و صحیحاقلیلا أو كثیرا ذا أولویة

ولا یشترط عدد كبیر من الدائنین بل یكفي ،إفلاس التاجر المتوقف عن الدفع دائن طلب شهر 

ه یحق لدائن بدین مدني طلب شهر إفلاس مدینه إذا أن،علىثم ینظم إلیه باقي الدائنیندائن واحد

عن دعوى الإفلاس إذا  التنازلكما یحق لواحد من الدائنین أثبت توقف المدین عن  دفع دین تجاري 

اتفاق بینه و بین المدین و لكن رجوعه هذا لا یفقد الحق إذا حصلأو   بطلبه تبین له أنه غیر محق

إلى وقائع ستنادبالابإعلان الإفلاس یحق له أن یقیم دعوى د طلبهبتجدید الطلب، و في حالة تجدی

.)3(أخرى

:شهر الإفلاس بناء على المحكمة المختصة- ج

ج التي تنص.ت.من ق216یجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بشهر إفلاس المدین وفقا للمادة 

تكلیف الدائن بالحضور كیفما الإفلاس بناء على ن تفتح كذلك التسویة القضائیة أویمكن أ"

.طبیعة دینه، و لا سیما ذلك الدین الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محددكانت

المحكمةعلى ."یمكن المحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین و استدعاءه قانوناو 

________________________
)1(

.المعدل و المتمم،الجزائريالقانون التجاريالمتضمن، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75مر رقم أ

)2(
.47إبراهیم بوخضرة، المرجع السابق، ص 

)3(
.47 ص المرجع نفسه ،

20
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226/2المادةــــــــــــــــوص علیها في أن تشهر إفلاس المدین إذا كان في حالة من الحــــــــــــــالات المنصــ

ومع ذلك یتعین القضاء بشهر الإفلاس أن وجد المدین في "على مایليالتي تنص ج.ت.ق من

:الحالات التالیةإحدى

.المتقدمة218و217و216و215مات المنصوص علیها في المواد إذا لم یقیم المدین بالالتزا.1

.إذا كان قد مارس مهنة خلاف محضر قانوني.2

.قد اختلس حسانه أو بذر أو أخفى بعض أصوله،أو كان سواء في مقرراته الخاصةن كان إ.3

عقود عامة أو التزامات عرفیة أو في میزانیة قد أقرتد لیسیا بمدیونیته بما لم یكن مدینا بها أو .4

المشرع قد أعطىإن )1("،إن كان لم یمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفق لأهمیة المؤسسة.5

بأنه العام الذي یقضيفي اتخاذ إجراءات الإفلاس تلقائیا وذلك خروجا عن الأصلالحق للمحكمة 

لا و  وله حجته مطلقةلیس للمحاكم أن تفصل فیما لم یطلب منها كون الإفلاس من النظام العام

في ذلك متى ثبت للمحكمة الحق و بل تنصرف أثاره إلى الغیریتوقف على طرفي العلاقة فحسب،

انسحاب الدائن قبل  كذلك و رفع الدعوى من غیر ذي صفة،بعد  الدفععن التوقف تحققلها 

إخفاء  أو،ذلك إكتشافتم إبلاغ المحكمة بقیام التوقف عن الدفع أو تم فیها،أوصدور الحكم 

.،وكذلك وفاته وعدم رفع ورثته لدعوى الإفلاس خلال سنة من وفاتهالمدین لأمواله

النیابة العامةشهر الإفلاس بناء على -د 

إذا تحققت شروط الإفلاس خصوصا أن النیابة العامة للنیابة العامة طلب شهر إفلاس التاجر یجوز

التجاري الجزائري لا نجد وبالرجوع إلى القانون تعتبر طرفا عندما یكون المفلس متابع بجرائم الإفلاس،

إعلامهایجبطلب شهر إفلاس المدین،ولكن نصا صریحا یخول النیابة العامة الحق في تقدیم

لاس ــــــــأن الإفــــــــــالعمومیة بش ىرض تحریك الدعو ــــــحكم بالإفلاس وذلك بغــــــــــخص الــــــــــــبمل

دلك ومع"ج التي تنص.ت.من ق225/2جد في نص المادتین نوهذا ما ،)2(بالتدلیس أو یرــــــبالتقص

كم مقررـــــــــــــــــدون التوقف عن الدفع بحالتدلیسيا البسیط بالإفلاسالإدانةتجوز

ل الدولة ـــــــــــحكمة فورا إلى وكیــــــــیوجه كاتب ضبط الم"التي تنص ج.ت.قمن 230و"ذلكــــــــــــــل

______________________
.، المعدل و المتممالجزائريتضمن القانون التجاريالم،1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75مر رقم أ )1(
الجامعیة دیوان المطبوعات،2ط الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري،وفاء شیعاوي،)2(

  .48-46 ص .ص ،2003الجزائر
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ویتضمن هذا الملخص البیانات الرئیسیة لتلك ،التسویة القضائیة أو الإفلاسبشهر الصادرة

.)1("ونصوصهاالأحكام ملخصا المختصالأحكام 

:مضمون حكم شهر الإفلاس-2

إثبات تاریخ التوقف ،تاریخ التوقف عن الدفعتعیین علىیجب أن یتضمن الحكم بشهر الإفلاس 

.)2(المتصرف القضائيالوكیلالقاضي المنتدب و تعیین ،عن الدفع

المحكمة المختصة بشهر الإفلاس و طرق الطعن في الحكم :ثانیا 

إقلیمیاالمختصة قانونا اختصاصا نوعیا و قضي اللجوء إلى المحكمةتإجراءات الإفلاس افتتاحإن 

كغیرهكما یمكن الطعن في الحكم شهر الإفلاسهر الإفلاس یتعلق بالنظام العام،وذلك لأن حكم ش

.غیر العادیةقابلة للطعن بالطرق العادیة و من الأحكام القضائیة الابتدائیة فهي

:المحكمة المختصة بشهر حكم الإفلاس-1

 اصــــــــــــــــــــــــــــرق إلى الاختصـــــــــــــــــــــب التطــــــــلمعرفة المحكمة المختصة بشهر حكم الإفلاس یج

.قلیميالإ والاختصاصالنوعي

:الاختصاص النوعي- أ

ود نوعین من ــــــــــــــــــــــــثلا على أساس وجـــــــــــــــــــــیقوم النظام القضائي في بعض الدول كفرنسا م

التجاریة، فتعتبر المحاكم المدنیة صاحبة الاختصاص العام وتقوم بالفصل المدنیة والمحاكم:المحاكم

التي لم یجعلها المشرع من اختصاص محاكم أخرى بینما اختصاص المحاكم  ىالدعاو في جمیع 

هناك حیث لأردنا و مصرول العربیة منها الجزائر و التجاریة هو اختصاص مهني محدد،أما في الد

وبالرجوع إلى ،)3(جاریة على حد سواءـــــــــالتللنظر في المنازعات المدنیة و اختصاص واحد من المحاكم

فإن القضایا المتعلقة بالإفلاس یؤول الاختصاص فیها إلى الأقطاب  ج.إ.م.إ.من ق32المادة

.ذلك بحكم قابل للاستئنافي بعض المحاكم بالنظر دون سواها،و المتخصصة المنعقدة ف

_______________________
.المعدل و المتمم،الجزائريتضمن القانون التجاريالم،1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75مر رقم أ)1(
 ص .ص ،2001لجدید،منشأة المعارف،الإسكندریة،أحمد محمود خلیل،شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة ا)2(

45-46.
الصادرة ، 12ع ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلة العلوم الإنسانیةوریة لشهب، النظام القانوني للعقود التجاریة، ح)3(

.226، ص2007في نوفمبر 
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:الاختصاص الإقلیمي- ب

فإن المحكمة،المقصود به ولایة جهة قضائیة بالنظر إلى القضایا وقعت على الإقلیم التابع لها

في دائرتها موطن التاجر المفلس و هذا وفق نص المختصة بشهر الإفلاس هي المحكمة التي تقع 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي "على أنه التي تنص  ج.إ.م.إ.من ق37المادة

وإن لم یكن له موطن معروف فیعود الاختصاص ائرة اختصاصها موطن المدعي علیه،یقع في د

موطن، یؤول الاختصاص الإقلیمي و في حالة اختیار التي یقع فیها آخر موطن له،للجهة

.)1("ما لم ینص القانون على خلاف ذلكة التي یقع فیها الموطن المختار،للجهة القضائی

دائرةص إلى المحكمة التي یقع في فیؤول الاختصالمنازعات الشركات والشركاءأما بالنسبة 

من 40للشركة و ذلك وفقا للمادة أو مكان المقر الاجتماعي الإفلاس،مكان افتتاحاختصاصها

اعتزل التجارة كانت المحكمة المختصة بشهر  أو التاجرحالة ما إذا توفي  و في،)1(ج.إ.م.إ.ق

إن هذا ،قبل الوفاة أو قبل اعتزال التجارةقع في دائرتها آخر موطن تجاري لهالإفلاس هي التي ی

فإذا رفعت الدعوى أمام محكمة تعدیله،ام فلا یجوز الاتفاق على بالنظام العالاختصاص یتعلق

الاختصاص من تلقاء ذاتها في أي حال تكون  عدم القضاءعلیهاتعین المدینمحكمةغیرأخرى 

.)2(علیها الدعوى

:طرق الطعن في حكم الإفلاس-2

العادیةغیر یة قابلة للطعن بالطرق العادیة و كام القضائــــــــإن حكم شهر الإفلاس كغیره من الأح

إلا أن الطعن في حكم شهر الإفلاس له قواعد خاصة خروجا عن القواعد العامة مراعاة للطبیعة 

وهذه الطرق هي  طلقة له على الكافة،ــــــــــث الحجیة المالخاصة لحكم شهر الإفلاس من حی

.الاستئناف المعارضة و 

________________________
)1(

تضمن قانون الإجراءات المدنیةالم،2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08انون رقم ق

.23/04/2008الصادر بتاریخ  21ج عدد .ج.ج ر،الجزائريو الإداریة

 .17 ص ،2008الجامعیة،الجزائرالمطبوعاتدیوان،2ط القانون الجزائري،الإفلاس والتسویة القضائیة في،فضیلنادیة )2(
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:المعارضة- أ

عن مصالحه نظرامحل المعارضة من الدفاع كمـــــحالیقصد بالمعارضة هي تمكین من لم یمثل في 

لقد حددت مدةو ،)1(على حكم شهر الإفلاس في المعارضةلكل ذي مصلحة حجیته على الكافة،و لطبیعة

بالنسبة اعتبارا من تاریخ الحكم،و رة أیام عشبج .ت.من ق231المعارضة في شهر الإفلاس في المادة 

في النشرة مدة لنشر الإعلانات القانونیة أو النشر في الصحف المعتحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان و للأ

.)2(الرسمیة للإعلانات القانونیة فإنه لا یسرى المیعاد بشأنها إلا من إتمام آخر إجراء مطلوب

:الاستئناف-  ب

بالرجوع إلى نص المادة فلصادر بشهر إفلاس المدین التاجر،الحكم اضدیجوز الطعن بالاستئناف 

الدرجة ا على مستوى محق الاستئناف مقرر لجمیع الذین كانوا خصو "التي تنص ج.إ.م.إ.ق من335

ن طرفا في الدعوى لا یجوز استئناف حكم شهر الإفلاس إلا لمن كاوبالتالي ، (3)"أو ذوي حقوقهمالأولى،

للدائنین أن و  هإفلاسشهربلس استئناف الحكم الصادرللمففیحقبقا للقواعد العامة،ــــــــــط التي صدر فیها

یغ التبلأیام من یوم10یتم استئناف الحكم في مهلة و  .الحكم الصادر برفض شهر الإفلاس وایستأنف

ادة ـــــــــــــتنادا للمـــــــــــــاسثلاثة أشهرلالـــــــــــــــــــخله أن یفصل فیهائي و ــــــــــــــبالحكم أمام المجلس القض

في  انهائیتأیید الحكم المستأنف فیه فإنه یصبح  هو فإن كان قرار المجلس ج.ت.من ق234

،أما إذ قضى بإلغائه فإن جمیع أثاره تزول ویعود الوضع لما كان علیه قبل صدور مواجهة الكافة

.)4(الحكم

الإعسارشروط :المطلب الثاني 

ن لكي یضمن تنفیذ المدین ـــــــــــل التي خولها القانون المدني للدائـــــیعد شهر الإعسار من الوسائ

التي یصدرها،كما راعى مصالح المدین فلا یشهر الضارةو یتمكن من تجنب تصرفاته التزامه

فلم یعد یلحق به وصف إعساره بمجرد توقف عن دفع دیونه بل یجب أن تكون ذمته المالیة سلبیة،

دیونباللوفاء لبل یشترط أن تكون أمواله غیر كافیة د زیادة ذمته على ماله،الإعسار لمجر 

ولتبیان شروط الإعسارطلب الإعسار إلى المحكمة المختصةبالإضافة إلى تقدیم ،الأداء مستحقةال

_______________________
.142، ص 2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1ط ي، الموجز في أحكام الإفلاس، یلوبقسمیحة ال)1(
.، المعدل و المتممالجزائريتضمن القانون التجاريالم، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )2(
.الإداریة الجزائري، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 09-08انون رقم ق)3(
.، المعدل و المتممالجزائريتضمن القانون التجاريالم، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )4(
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.خصصناه للشروط الشكلیةالفرع الأول إلى الشروط الموضوعیة و في الفرع الثاني فينتطرق

الشروط الموضوعیة:الفرع الأول 

الذین توقفوا عن دفع دیونهم من البیئة التجــــــــــــــاریة جارــــــــــــــــالتإبعادعلى  جاریةــــــــالمعاملات التتقوم

الأمانة و الصدق حتى تسود الثقة في المعاملات التجاریة و یطمئن بیتصفو حملهم على سلوك 

نظام وسط یحقق بعض مزایا فتقوم ما یخص المعاملات المدنیة یالدائنون على حقوقهم،أما ف

الإفلاس التجاري دون أن یبلغ شدته التي بررتها ظروف التجارة ،وما تقتضیه من ضرورة توفیر 

.)1(ما بین التجاریالثقة التامة ف

فئةبد من توفرها فيعتبارها شروط لایقتضي لشهر الإعسار توفر الشروط الموضوعیة باو 

.إلى حالة الإعسار المدنيللوصول ص غیر التجارالأشخا

أن تكون أموال المدین غیر كافیة لسداد دیونه المستحقة: أولا 

 لاث أنه ـــــــــــــــــــــــحی،لدیون المؤجلةا دها دونــــــــــــحرط  هو الدیون المستحقة الأداء،و العبرة في هذا الشإن  

مجموع واله أقل من جزء معین منــــــــمجموعة أمبـل تكفي أن تكون یشترط زیادة الجانب الإیجابي

أكثر من جمیع )2(و عندما تصبح دیون المدین مستحقة الأداءء،هي الدیون المستحقة الأداو  دیونه

یكون معسرا ،و یصبح معرضا للحكم علیه بالإعسار،و لا یكفي أن تكون أمواله غیر أمواله فإنه

غیــــــــر المستحقة ، إنما تكون أمواله غیر كافیة لسداد دیونه المستحقة كافیة لتسدید دیونه المستحقة و 

وافر فقط،فإنه یصــــــــــــــــــــــــــــبح من حــــــــــــق الدائن أن یتقدم بطلــــــــــــــب إلى المحكمة لشهر الإعسار عند ت

.الشروط الأخرى 

نه من خلال استعمال الدعوى غیر المباشرة  والتي إن الإعسار شرط لاستعمال الدائن حقوق مدی

والدعوى غیر المباشرة  )3(وجود حق لهو تتحدد فكرتها الأساسیة في وجود مصلحة مشروعة للدائن 

لدائن لق ،فیحــام ــــة على الضــــــمان العــــالمحافظــــتهدف إلىتعتبر من الـــــــــدعاوى التي تثبت للدائن ،

فقد یتخلى المدین و یهمل هاــــــتعمل باسم مدینه حقوق هذا الأخیر التي لم یقم باستعمالأن یســبمقتضاه

________________________
1998لبنان،الحقوقیة،منشورات الحلبي،3ط ط في شرح القانون المدني الجدید،الوسیعبد الرزاق أحمد السنهوري،)1(

. 73ص
.81، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الالتزامتوفیق حسن فرج، مصطفى الجمال، مصادر وأحكام )2(
. 74 ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق أحمد السنهوري)3(
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حقوقه عمدا عن المحافظة علیها إذا شعر بتدهور وضعه المالي و أن دائنیه سینفذوا على أمواله

.استعمالهاالتي قصر المدین عنالحقوقـعملالقانون للدائن أن یستـــك خوللذل

یشترطیثـــــــح،یشترط لاستعمال الدعوى غیر المباشرة شروط منها ما یرجع إلى حق الدائن

غیر لا یجوز للدائن رفع الدعوىكان متنازعا فیهأن یكون حقه ثابتا محققا غیر متنازع فیه ،فإذا

و كذلك لا یشترط في حق الدائن الحق أن یكون مستحق الأداءاستعمالها ولا یشترط فيالمباشرة 

ون للدائن أن یكون معلوم المقدار ،وهناك شروط ترجع للمدین والتي یجب أن تتوفر فیه حتى تك

ها ـعمالو أن عدم استال المدین لحقوقه ــعدم استعمغیر المباشرة و هيمصلحة في رفع الدعوى 

.)1(یزید من إعساره  أویسبب إعساره 

حتى یكون لهم مصلحة في رفع هذه وإلحاق ضرر بالدائنین فیضعف بذلك ضمانه العام 

و هناك ،في الدعوى غیر المباشرة و اعتباره خصما فیها لمدینلإدخال الدائن وكذلك الدعوى 

باسم مدینه وهي أن یكون حق المدین غیر متصل الحق الذي یستعمله الدائن  إلى شروط ترجع

مدینه المالیة حقوقبشخصه  حیث لا یجوز أن یستعمل الدائن حق المدین في الطلاق و كذلك 

ن هدف الدعوى غیر للحجز علیه لأقابل یكون حق المدین أن یجبكما  ،هالتي تتصل بشخص

لدائن الذي یستعمل حقوق مدینه أي حفاظ على الضمان العام و كذلك عدم اكتساب االمباشرة ال

التقدم أو الامتیاز على الأموال التي  یحصلها نیابة عن مدینه وإنما تدخل في الذمة المالیة بحق 

بالدعوى التي یجریها إضرارا به هو شرط لطعن الدائن في تصرفات مدینهأن الإعسار ،كماللمدین

یث لا تسري في ـــــــــعنا في تصرفات مدینه بحوهي تلك الدعوى التي یرفعها الدائن طاالبولیصیة

رر بدائنیه  بحیث تؤثر على الضمان ــــــــــــــــــــالمدین بتصرفات من شأنها أن تلحق الضیقومفقد  ،حقه

حاق ــبیع أمواله الظاهرة لإخفاء ثمنها عن الدائنین أو إلبیقوم  وعام ویرجع ذلك إلى سوء حالته ــــــــال

د دائنیه ــــحكما أنه قد یفضل أ،ه أو أصدقائهــــــد أقاربــحهم و ذلك ببیع ماله أو یهبه إلى أالضرر ب

ائر ـــــها مع ســرك فیــــــب أن یشتـــي یجــالت)2(مة الغرماءــــو یخرجه من قس لةوفیه دیونه كامیف

بتمكنهمالات وفر القانون حمایة للدائنین من تصرفات مدینهم الضارة ـــــــفي مثل هذه  الحالدائنین ،ف

________________________
 .75-56 ص .ص فهد سعید فلاح سعید ،المرجع السابق،)1(
. 82 ص توفیق حسن فرج ،مصطفى  الجمال ،المرجع السابق،)2(



الفصل الأول                               تمییز الإفلاس عن الإعسار من حیث الأحكام العامة

27

التي تلحق بهم المدین و التصرفات الصادرة عنرفع دعوى البولیصیة یطــلبون فیها عدم نفاذ من 

لكل دائن ولو لم یحل أجل دینه "ج التي تنص .م.من ق189ما تنص علیه المادة  هوو  الضرر

یع حقوق هذا المدین ، إلا ما كان منها خاصا بشخص أو غیر ــــــــتعمل باسم مدینه جمـأن یس

بت أن لمدین أمسك عن قابل للحجز و لا یكون استعمال الدائن لحقوق مدینه مقبولا إلا إذا أث

.اك من شأنه أن یسبب عسره ،أو أن یزید فیه ــــــــــهذا الإمساستعمال هذه الحقوق ،وأن 

كذلك "یدخله في الخصام لبة حقه غیر أنه لابد أن على الدائن أن یكلف مدینه بمطاولا یجب

  ذیطلب عدم نفالكل دائن حل دینه ،وصدر من مدینه تصرف ضار أن " ج.م.قمن 191المادة 

نقص من حقوق المدین أو زاد في التزامه ان التصرف قد أـــــــــــــــــــا كذا التصرف في حقه، إهذ

متى توافر أحد الشروط المنصوص علیها في لك ذوترتب عسر المدین أو الزیادة في عسره ،و 

.)1("المادة التالیة 

مجموعة من الشروط منها ما یتعلق بالدائن حیــــــــــــــث یشترط لاستعمال الدعوى البولیصیة 

تحق الأداء وأن یكون حقه سابقا على التصرف كما یجب أن ــــــــــــــــــــــــالدائن مسجب أن یكون حق ی

دعوى البولیصیة ،و هناك شروط تتعلق بالتصرف المطعون ــــــــــــرفع اللحة في ـــــــــــــن مصـــــــیكون للدائ

من المدین قانونیا سواء صدر بإرادة منفردة أو عن إرادتین وأن وهي أن یكون التصرف الصادر 

یكون التصرف الصادر من المدین من شأنه أن ینقص من حقوقه أو من التزاماته كأن یهب مالا 

ث یشترط لاستعمال الدائن الدعوى البولیصیة أن یكون من أمواله ،وهناك شروط تتعلق بالمدین حی

دیونه المستحقة الأداء  تالمدین معسرا وهو أن تكون أمواله غیر كافیة للوفاء بدیونه ،فإذا زاد

و أن یكون ،والمؤجلة على قیمة أمواله في وقت معین،فإنه یعتبر معسر اعتبارا من هذا الوقت

.)2(تصرف المدین ینطوي على الغش

وجوب تقدیم طلب الإعسار إلى المحكمة المختصة:انیا ث

لا یجوز و شهر إعسار المدین من المحكمة یتعین لشهر الإعسار أن یطلب المدین أو أحد دائنیه

________________________
.المعدل و المتممالمدني الجزائري ،ضمن القانون المت، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم )1(
. 75-56 ص .ص سعید فلاح سعید ،المرجع السابق، فهد)2(
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أن تطالب بشهر الإعسار لنیابة العامةكما لا یجوز لللمحكمة أن تشهر الإعسار من تلقاء نفسها،

المدین قد تكون له مصلحة في طلب شهر إعساره لیستفید فكما هو الشأن في الإفلاس التجاري، 

لمیسرة في أداء الدیون الحالة و مد أجل الدیون غیر ما یوفره نظام الإعسار من مزایا كنظرة ا

د دائنيــــلب أحـــــــــــالب أن یطــــــو الحصول على نفقة تقتطع من إیراداته،غیر أن الغالمستحقة الأداء

و تتحقق مصلحة الدائن في ذلك إذا خشي من المدین أن یلجأ إلى تبدید المدین شهر إعساره

.)1(الأموال و إخفائه

ــــداره  ـار قبل إصكم بشهر الإعســـــــــــلائمة الحـــــــــــكمة سلطــــــــــــــــــــــة تقدیریة واسعة لتقدیر مللمحــــــ

ــــــــار المدین بالمعنى المطــــــــلوب إذا عسار ولو تحقق إعسولــــــــــــــــــــهذا یجوز لها أن تــــــــــرفض شهر الإ

ــروف خاصة ـاب عامة أو إلى  ظـــــــــرجع إلى أسبــــــبرت المحكمة  هذا الإعسار أزمة طارئة تــــــاعت

ـدم شهـــــــــــــــــــــــــر وجدت أن عـــــبالمدین یستطیع أن یتخطاها في المستقبل القریب ،أو إذا

.)2(مصـــــــــــالح الدائنین طالبـــــــــــــــــــــــي شهر الإعسارــل في تحقیق ـــــار أفضــــــــــالإعســـــــــــــــ

یقع عبء إثبات إعسار المدین على من یطلب شهر إعساره،ویكون غالبا أحد دائنیه،ویمكن

في  وعلى الدائن إثبات ما،)3(بجمیع الطرق على اعتبار أن الإعسار واقعة مادیةإثبات الإعسار

غیر قامت قرینة قانونیة على إعسار المدین،و لكنها قرینة  لك ذ فإن فعلمدینه من دیون ةذم

ثبت أن  له من الأموال ما یساوي قیمة أ دین إذا ـــــــــــــیمكن إثبات العكس من قبل الم إذ  قاطعة

دعى الدائن عسر إإذا "ج بنصها .م.من ق193و هذا ما نجده في المادة الدیون أو یزید علیها

علیه إلا أن یثبت ما في ذمته من دیون و على المدین نفسه أن یثبت أن له مالا المدین فلیس 

.)4("یساوي قیمة الدیون أو یزید علیه

وجودلقواعد العامة إثباتا عن  ستثناءإ ب المدین شهر إعساره فیجب علیهفي حالة ما إذا طل

هذا  كافیا لإثباتإقرارا  ذلك وجود أموال تكفي للوفاء بهذه الدیون،و یعد  عدمو  ،دیون مستحقة علیه

 .رالإعسا

________________________
.14 ص ن،.س.د أحمد محمود خلیل ،الإفلاس التجاري و الإعسار المدني،منشأة المعارف ،الإسكندریة ،)1(
.60 ص فهد سعید فلاح سعید،المرجع السابق،)2(
.31، ص2005منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  1ط في دعاوي الإفلاس، زیه نعیم شلالة، المرتكز ن)3(
.المعدل و المتممالمدني الجزائري تضمن القانون الم، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم )4(
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الشروط الشكلیة:الفرع الثاني 

ا الشــــأن و حــــــكم مقرر بشـــــهر هذلثبوت حالة الإعسار لابد من رفع دعوى قضائیة في 

الإعسار، و یصدر حكم شهر الإعسار بناء على طلب أحد الدائنین أو بطلب المدین نفسه ،وعلى 

المحكمة قبل أن تشهر إعسار المدین أن تراعي في تقدیرها كل الظروف التي أحاطت به سواء 

انت عامة أو خاصة فتنظر إلى موارده المستقبلیة  و قدرته الشخصیة، و المسؤولیة عن الأسباب ك

.نه أن یؤثر في  حالته المالیةو مصالح   دائنیه و كل ظرف من شأالتي أدت إلى إعساره

المدین لا یكفي لشهر الإعسار توفر الشروط الموضوعیة السابقة الذكر بأن تكون أموال حیث 

إضافة إلى هذه لب الإعسار إلى المحكمة المختصة،ط یوجه أن و  كافیة للوفاء بدیونه،غیر 

والمحكمة المتمثلة في صاحب الحق في رفع دعوى الإعساربد من توفر شروط شكلیةلا الشروط

.المختصة في ذلك 

صاحب الحق في رفع دعوى الإعسار: أولا

  ارـــــة التي یحققها لهم هذا الإعســــــــالدائنون للحصول على الحمایإلیهایعد الإعسار وسیلة قد یلجأ

ساب المزایا ـــــــــــــــــن إلى اكتــــــــــــأو بمنع تسابق الدائنیسواء بالنسبة لتصرف المدین في أمواله ،

للمحكمة أن لحقوقهم، و یجب لشهر الإعسار أن یطلبه المدین أو أحد الدائنین،ولكن لا یجوز 

 الذي في الإفلاس التجاريتشهر الإعسار من تلقاء نفسها أو بناء من النیابة العامة كما هو الحال

تشهر إفلاس التاجر من العامة طلب شهر إفلاس المدین التاجر و یجوز المحكمة أنیجوز للنیابة

لب الإعسار بناء على طعلى أن یكون شهر ذلك،یجوزفي الإعسار المدني فلا أما نفسها،تلقاء 

.)1(أو أحد دائنیهالمدین نفسه

طلب شهر الإعسار بناء على طلب المدین-1

یقدر الاضطراب الذي هو أعلم الناس بحالته المالیة و قد توجد للمدین مصلحة في شهر إعساره،و 

سار ـــــــــام الإعــــــــــــــا یوفره له نظـممستفید،ومن ثم یجوز له أن یطلب شهر إعسار نفسه لیهأصاب

  روف ـــــــــــــــــانت هذه الظـــــــــــــسواء كي لجمیع الظروف التي أحاطت به،ـــــــــــــــاضكتقدیر القزایا ـــــــــــــممن

________________________
  .17 ص ،أحمد  محمود خلیل ،الإفلاس التجاري والإعسار المدني ،المرجع السابق )1(
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عن الأسباب التي ومسؤولیتهالشخصیةمقدرته موارده المستقبلیة و  إلىفینظر)1(ةخاصعامة أو

إعساره،بالإضافة إلى هذا یقدر مصالح دائنیه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن  أدت إلى 

من المحكمة  إذنللمدین بو )2(بهذا تتاح للمدین المعسر تصفیة دیونه ودیاحالته المالیة،و یؤثر في 

یداع ابثمن المثل كما لو قام المدین بلو بغیر رضا الدائنین على أن یكون ذلكو  مالهفي  التصرف

.)3(صندوق المحكمة لیستوفي الدائنون منه حقوقهمبالثمن 

طلب شهر الإعسار بناء على أحد الدائنین --22

دینـــــــیبدد الم أن الدائنین فقد یخشىإن طلب شــــــــــــــــهر الإعسار یقدم في أغلب الأحیان من طرف

یعرض المدینماله،أو یتصرف فیه إقرارا بحقوق الدائنین فتغل یده عن مثل هذه التصرفات،بل أنه

  د ــــــــــــیسارع أحعندماو قد یخشى الدائن من الدائنین الآخرین،ى عقوبة التبدید في بعض الحالات،إل

جوزــــــو ی،قدم في استیفاء حقوقه منهاتاص بعقارات المدین فیهؤلاء إلى الحصول على حق اختص

كان دینه صغیرا،إذ القانون لم یضع حدا أدنى لقیمة الدین الذي الإعسار ولولكل دائن طلب شهر 

ر الدائنـــــــیشهر الإعسار بمقتضاه،كما یجوز شهر الإعسار و لو لم یكن للمدین دائنون آخرون غی

  والهـــــــــرف في أمـــــــذلك حتى یتمكن هذا الدائن الواحد من غل ید المدین من التصطالب الإعسار و 

موالهو أقدم المدین مع ذلك على إخفاء بعض ألعقوبة التبدید إذا شهر إعساره،فضلا عن تعریضه

الأداء و لا یشترط أن یكون الدائن رافع للدعوى هو صاحب الدین الحال لیحول دون التنفیذ علیها،

لــــــــــالأجینتظر حلولخشى أن ـو یلدعوى مؤجلا إذا ثبت إعسار مدینهفقد یكون حق الدائن رافع ا

لا تكفي فلا یجد عند المدین ما یستوفي منه حقه فیتمسك الدائن بدین غیر دینه المؤجل الذي

.)4(أموال المدین للوفاء به

________________________
   .230- 229 ص. صحمود سعد ماهر، المرجع السابق، م)1(
  . 83 ص عبد الرزاق أخمد السنهوري،المرجع السابق،)2(
،دار الثقافة للنشر والتوزیع الأردن،1الالتزام و أحكامه،ط منذر الفضل ،الوسیط،في شرح القانون المدني،مصادر)3(

  .488 ص، 2012
  . 227 ص حمود سعد ماهر، المرجع السابق،م)4(
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فیه  طرق الطعن و الإعسارالمحكمة المختصة بشهر  :ثانیا 

یعد شهر الإعسار من الوسائل التي خولها القانون المدني للدائن لكي یضمن تنفیذ المدین 

.لالتزاماته ویتمكن من تجنب تصرفاته الضارة 

الذي یستوجب صدور حكم شهر الإعسار منالإعسار شأنه شأن نظام الإفلاسنظام شهرإن 

، بهدف حفظ الحقوق وجبر الأضرار التي كمة المختصة قانونا اختصاصا نوعیا و إقلیمیا المح

  وذلك  همتلحق الدائنین والمعاملات المدنیة عامة،و منع المدین من تفضیل أحد الدائنین على بعض

باللجوء إلى المحكمة المختصة قانونا لشهر إعسار المدین المتوقف عن سداد دیونه المستحقة 

.)1(الاستئنافالمعارضة و وهي  و یكون الحكم بشهر الإعسار قابل للطعن بالطرق العادیةالأداء ،

:المحكمة المختصة بشهر  الإعسار-1

إن طلب شهر الإعسار یرفع إلى المحكمة لتصدر حكما  بشهر إعسار المدین ،سواء كان 

.طلب شهر الإعسار من أحد الدائنین أو من المدین نفسه

.لى الاختصاص النوعي و الإقلیميلمعرفة المحكمة المختصة بشهر الإعسار یجب التطرق إ

:الاختصاص النوعي- أ

 ىالنظر في نوع مـحدد من الدعاو یقصـد بالاختصاص النـوعي ولایة الجـهـة القـضائیة في 

الجهة القضائیة المحكمة هي "السابقة الذكر والتي تنص  ج.إ.م.إ.من ق32بالرجوع إلى المادة 

.یمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة،ذات الاختصاص العام و تتشكل من أقسام

العقاریة و  الاجتماعیة والبحریة المدنیة و التجاریة و تفصل المحكمة في جمیع القضایا لا سیما

.)2("قضایا شؤون الأسرة و التي تختص بها إقلیمیاو 

التجاریةو  المدنیةایاي القضـف امةــــولایة العــــــــــال لهاكمة ــــــادة أن المحـــــــــــــــذه المـــــــــــــن هــــــــنتج مـــــنست

والمشرع الجزائري لم یتطرق لتحدید المحكمة المختصة نوعیا للفصل في قضایا الإعسار كما فعل 

محل باعتبار ـة إلا أنه وب المتخصصــد الفصل فیها للأقطافلاس الذي اسنـــــــفي قضایا الإ

العامة فإن الجهة المختصة هي المحكمة التي لها الولایةالمدنيالإعسار هو  القانون

________________________
.  60 ص فهد سعید فلاح سعید،المرجع السابق ،)1(
.الجزائريالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08قانون رقم )2(
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.للفصل في جمیع القضایا المدنیة

:الاختصاص الإقلیمي-ب 

بشهر الإعسار هي المحكمة التي یتبعها موطن إقلیمیا إن المحكمة المختصة المختصة

السابقة الذكر حیث یؤول الاختصاص  ج.إ.م.إ.قمن 37نجده في نص المادة ما هذا و)1(المدین

علیه،وإن لم یكن له  ىالمدعالقضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن الإقلیمي إلى الجهة

قضائیة التي یقع في آخر موطن له،وفي حالة الاختصاص إلى الجهة الفیعودمعروفموطن

ما لم ینص ختارــــــــــــیة التي یقع فیها الموطن المائــــــــالاختصاص للجهة القضفیؤول موطنالاختیار 

.ذلك خلافالقانون على 

:طرق الطعن في الحكم-2

كم شهر الإفلاس یتم بالطرق ـــــــــــــــــــــــعن في حــــــــــــــــاري على أن الطــــــــــــــون التجــــــــــــنص القان

والاستئناف إلا أنه  له قواعد خاصة خروجا عن القواعد العامة ، ورغم العادیة ، أي المعارضة  

انب أخرى  و من ذلك اختلاف الإفلاس عن الإعسار في بعض الجوانب إلا أنهما یتفقان في جو 

طریق  نـــــــع ســـــــــــواءطعن ــــــــــائیة قابل للــــــــــكام القضــــــــلأححكم شهر الإعسار كغیره من ااعتبار 

.ة أو الاستئناف المعارض

:المعارضة- أ

القرارات الطعن في الأحكام و ق طریقة من طر كن تعریفه بأنه ــــــــــــــــــــعن بالمعارضة یمــــــــــــــــــــإن الط  

ص ـــــــــــو تن، ابیةـــــــــــــــها غیــــــــــقانونا بأنوفة ــــــــــــــــــوالموصالقضائیةعن المحاكم والمجالس ادرةـــــــــــــــالص

قابلا للمعارضة أمام قرار الغیابي،ـــــــــــــــــكم أو الــــــــــــكون الحــــــــــــوی" ج.إ.م.إ.ق من328المادة 

.)1("نفس الجهة القضائیة التي أصدرته ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ام نفس ـــــــــــــــــــــرضة أمقابلا للطعن بالمعاذه المادة فإن الحكم الغیابيلال هــــــــــــــــــــــمن خیكون 

علیه  ىصدر غیابیا في غیبة المدعكم في دعوى الإعسار إذاــــــــــــــــــــــــالحدرته،وــــــــــــــــأصالجهة التي 

______________________

.18-17 ص .ص ،المرجع السابقمحمود خلیل ،الإفلاس التجاري و الإعسار المدني،أحمد)1(
.لجزائرينون الإجراءات المدنیة و االمتضمن قا09-08قانون رقم )2(
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.)1(بالقبول أو الرفض یكون هذا الحكم قابلا للمعارضة

الاستئناف-ب 

كل واحد منهما یعتبر طریقة من بحیث یمكن القول أن الطعن بالاستئناف یشبه المعارضة،إن    

و هي طریقة یستطیع أي طرف من أطراف الحكم أن طعن العادیة في المسائل المدنیة،طرق ال

یتقدم بموجبها إلى جهة قضائیة تمثل الجهة الأعلى درجة من درجة الجهات القضائیة التي 

.)2(كمةمبینا عدم رضاه بما حكمت به المحت الحكم المطعون فیه بالاستئناف،أصدر 

قابلا بشهر الإعسار أو بالرفض،حكم دعوى شهر الإعسار سواء ویكون الحكم الصادر في 

وى على المدین بطلب شهر ــــــــــع الدعـــــــــــو أن الدائن رفــــــــفل ،أمام المجلس القضائيللاستئناف

صدر الحكم ابتدائیا بشهر الإعسار جاز للمدین المحكوم علیه بشهر إعساره أن یستأنف و إعساره 

برفض شهر الإعسار من الدرجة الأولىو كذلك إذا صدر الحكم ،القضائيالمجلسالحكم أمام 

.)3(جاز للدائن استئنافه

______________________

.18 ص السابق،قدري عبد الفتاح الشهاوي،المرجع )1(
. 227 ص حمود سعد ماهر، المرجع السابق،م)2(
.  148 ص قدري عبد الفتاح الشهاوي،المرجع السابق،)3(
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تنصب على ذمة المفلس ونفسه و على جماعة ثارآیترتب على الحكم بشهر الإفلاس 

تنصب على المدین و أخرى ثارآ، كذلك نفس الأمر فیما یتعلق بشهر الإعسار، فینتج الدائنین

.الدائنینعلى 

مختلفة، فبالنسبة للإفلاس فنجد انتهاء، فإن لكل من الإفلاس و الإعسار طرق الآثارإضافة إلى 

.الدائنینأنه ینتهي إما عن طریق الصلح القضائي أو عن طریق إتحاد 

.إما بحكم قضائي أو بقوة القانون:بطریقتینأما فیما یتعلق بالإعسار، فنجد أنه ینتهي 

:حیث نتناول في .إلى مبحثینوهذا ما سوف نتطرق إلیه خلال تقسیم الفصل

الآثارمن حیث الإفلاس عن الإعسارتمییز:الأولالمبحث 

الانتهاءمن حیث طرق الإفلاس عن الإعسارتمییز:الثانيالمبحث 
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الآثارمن حیث الإعسار عن الإفلاس تمییز :الأولالمبحث 

سواء ثارآیعتبر حكم شهر الإفلاس نقطة تحول خطیرة في حیاة التاجر المفلس، مما یرتب عنه من 

.للدائنینبالنسبة للمدین المفلس وذلك قبل وبعد صدور الحكم، أو بالنسبة 

على المدینثارآكما یعتبر حكم شهر الإعسار حالة واقعیة تنشأ عن زیادة دیون المدین مما یرتب 

ر الإفلاس في المطلب سوف نتطرق فیهما إلى أثا.قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، لذالدائنیناو على 

.ثار الإعسار في المطلب الثانيآ الأول و إلى

آثار الإفلاس:الأولالمطلب 

سواء على ذمته أو على شخصه قبل و بعد على المفلسعدة نتائجإن صدور حكم الإفلاس یرتب 

، وذلك بتكوین جماعة الدائنین، حیث یمنع عنهم للدائنینالحكم، كما رتب أیضا أثار بالنسبة صدور

رهن أموال المدین لمصلحة جماعة  إلىالدیون إضافة جالآكما تسقط ،الانفرادیةممارسة الإجراءات 

.الدائنین

أثار الإفلاس بالنسبة للمدین:الأولالفرع 

ثار تتعلق به قبل آبعد صدور حكم شهر الإفلاس، هناك التي تقع على المدین الآثاربالإضافة إلى

.صدور الحكم

قبل صدور حكم الإفلاسثار الإفلاس بالنسبة للمدین آ: أولا

الفترة الواقعة بین التاریخ الذي عینته المحكمة لتوقف المدین عن دفع دیونه و تاریخ صدور  يوه

أعمال المدین مضطربة، كما یهاف تكونالحكم بشهر الإفلاس، وقد سمیت هذه الفترة بفترة الریبة لأن

النفاذ الوجوبي    في عدم الآثار، و تتمثل هذه )1(الدائنینیمكن أن تلحق تصرفاته أضرارا بحقوق جماعة 

.و عدم النفاذ الجوازي لتصرفات المفلس على جماعة الدائنین

:يالوجوبعدم النفاذ –1

الذي یجب على المحكمة أن تقضي به متى توفرت شروطه، دون أن تكونلحكمویقصد به ا

.للمحكمة سلطة تقدیریة في ذلك

______________________________________

.154، المرجع السابق،ص ، الإفلاس وفق لأحكام قانون التجارة الجدیدبهنساويصفوت )1(
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:وتتمثل هذه الشروط فیما یلي 

تاریخ التوقف عن الدفع إلى غایة هي الفاصلة بین أن یقع التصرف خلال فترة الریبة و–أ 

.صدور حكم الإفلاس

الفقرة  التصرفات التي نصت علیهاوجوبا من بین عدم نفاذه التصرف المطلوب یكونأن  –ب 

  .ج.ت.من ق247المادة الأولى من

.یكون متعلقا بأموالهمفلس والتصرف من الصدرأن ی–ج 

.)1(من المحكمة المختصةالحكم بعدم النفاذوفرت هذه الشروط یتعین طلب ومتى ت

من 247المادة من  الفقرة الأولى نصت علیها صراحة يالوجوبعدم النفاذوالتصرفات الخاضعة ل

بما یلي من التصرفات الصادرة من الدائنینلا یصح التمسك قبل جماعة "ج كما یلي .ت.ق

:المدین منذ تاریخ التوقف عن الدفع

.كافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض-1

.الأخرالطرف  التزامالمدین بكثیر التزامكل عقد معاوضة یجاوز فیه –2

.كل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع–3

كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل أو غیر –4

.ذلك من وسائل الوفاء العادیة

یترتب على أموال  زيهن حیاأو قضائي، وكل حق احتكار أو ر اتفاقيكل رهن عقاري –5

.)2("سبق التعاقد علیهاالمدین لدیون

:عدم النفاذ الجوازي –2

به حتى إذا توافرت رفضهبه أو قضاءلمحكمة السلطة التقدیریة في الالذي تكون فیه لحكمویقصد به ال

  .هشروط

:وتتمثل هذه الشروط فیما یلي 

_______________________

.91المرجع السابق، ص ،نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز)1(
.، المعدل والمتممالجزائريالقانون التجاريالمتضمن،1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم )2(
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 أن یقع التصرف في فترة الریبة وهي الفترة الواقعة بین التاریخ المعین للوقوف عن الدفع وتاریخ

.)1(حكم شهر الإفلاس

أن یكون التصرف صادرا من المدین المفلس ویتعلق بأمواله.

 الوكیل أن یكون المتعامل مع المدین المفلس عالما بتوقفه عن الدفع وقت وقوع التصرف، ویلتزم

.)2(أن یقدم الدلیل على هذا العلم و له إثبات ذلك بكافة الطرقبالمتصرف القضائي

3(عدم النفاذالدائنینوحده بصفته ممثلا لجماعة الوكیل المتصرف القضائي أن یطلب(.

الدائنینیجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة ":ج على أنه .ت.من ق249وتنص المادة 

وكذلك  247للمدفوعات التي یؤدیها المدین وفاء لدیون حالة بعد التاریخ المحدد تطبیقا للمادة 

التصرفات بعوض التي یعقدها بعد ذلك التاریخ، إن كان الذین تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه 

."قاموا بذلك مع العلم بتوقفه

و یجوز للمحكمة علاوة على ":أنه ج على.ت.من ق247كما نصت الفقرة الثانیة من المادة 

ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنین بالعقود بغیر عوض المشار إلیها في الفقرة الأولى من 

.)4("هذه المادة والمحررة في ظرف الستة أشهر السابقة للتوقف عن  الوفاء

عدم الخاصة ب247المادة الفقرة الأولى منأن جمیع التصرفات التي تخرج عن نطاقو بالتالي 

.الجوازيعدم النفاذكام لأحتخضع،يجوبالو  النفاذ

الما بتوقف المدین إبطال الوفاء بالدیون الحالة خلال فترة الریبة  متى كان الدائن عالمشرعأجاز 

هذا الوفاء  اعتبرنه استثنى من ذلك الوفاء بالأوراق التجاریة عند استحقاقها، بحیث أعن الدفع،إلا 

ولو كان حامل الورقة یعلم بتوقف المدین عن الدفع، وذلك رغبة من المشرع في حمایة صحیحا

.)5(ائتمانالتعامل بالأوراق التجاریة و تسهیل تداولها باعتبارها أدوات 

_________________________

.100السابق، صالمرجع نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ،أحمد محرز، )1(
.168ص ارة الجدید، المرجع السابق، التجلإفلاس وفقا لأحكام قانونا ،صفوت بهنساوي)2(
.101ص  لتجاري الجزائري، المرجع السابق،نظام الإفلاس في القانون اأحمد محرز،)3(
.المتممالمعدل و ،الجزائريضمن القانون التجاريالمت، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )4(
.103-102ص .، المرجع السابق، صأحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري)5(
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بعد صدور حكم الإفلاسثار الإفلاس بالنسبة للمدین آ: ثانیا 

یهدف نظام الإفلاس إلى التنفیذ الجماعي على أموال المدین المفلس ومنعه من الإضرار بحقوق 

ثار سواء ما تعلق بذمة أحكم شهر الإفلاس ر المشرع الجزائري على صدو رتبولهذا فقد  دائنیه

المدین من غل یده عن إدارة أمواله أو التصرف فیها أو ما تعلق بشخصه من سقوط لبعض حقوقه 

و المدنیةالسیاسیة

:المفلسغل ید المدین–1

:المفلسالمقصود بغل ید المدین –أ 

ویتم الغل بقوة ،تغل ید المدین بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فیها

.)1(القانون

یترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس و "على أنه  1/ج.ت.من ق244تقضي المادة 

یكتسبها بأي من تاریخه،تخلي المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فیها، بما فیها الأموال التي 

.)2("سبب كان، وما دام في حالة الإفلاس

یظهر من هذا النص أن المشرع قصد غل ید المدین المفلس عن أعمال الإدارة و التصرف فیها 

بینهم، ویحصل رفع ید المساواةمن عبث المدین وإقامة الدائنینعلى السواء، وذلك بهدف حمایة 

ل لغل ید جاس، أما إذا لم یصدر الحكم فلا مهر الإفلاالمدین بقوة القانون فور صدور الحكم بش

أما إذا أو قیام حالة الإتحادصلحبال ةالتفلیسحتى انتهاء  اغل ید المدین قائمو یبقىالمدین، 

.)3(أقفلت التفلیسة لعدم كفایة أموالها فیظل غل ید المدین قائما مادامت حالة الإفلاس قائمة

:المدین المفلسنطاق تطبیق قاعدة غل ید -ب

كذا الفعل الضارو  ،القانونیةالتصرفات لس على یحدد نطاق تطبیق قاعدة غل ید المدین المف

.على المنع من التقاضيو 

______________________________________________

.128،صمحمود مختار أحمد بریري ،المرجع السابق، )1(
.المعدل و المتممالجزائري، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )2(
.70جاري الجزائري، المرجع السابق، صأحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون الت)3(
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:حیث التصرفات القانونیةمن -

أموال المدین جمیعثل في ـمــتــأصل تــد كـیـل الــملها غــــــــوق التي یشــــالحقو  إن الأموال

ر ،وذلك حتى لا یستطیع الإضرا)1(المستقبلیة باعتبارها ضامنة للوفاء بدیونهو  رةــــالحاض

.)2(نالدائنیبجماعة 

    عقار مال منقول أوسواءموال من أي طبیعة كانت ،الأ كلأن غل ید المدین یشمل و یظهر

.)3(التجاري أو العلامة التجاریةلا فرق في المنقول أن یكون مادیا أو معنویا كالمحل و 

بعد شهر إفلاسه عن طریق إلى المفلستؤول التي موالكل الأكما یشمل أیضا غل ید المدین 

المیراث أو الوصیة لأنها تضم إلى أموال التفلیسة وذلك على أساس أن لا تركة إلا بعد سداد 

قوق لا یشملها غل الید على الأصل ، حیث هناك أموال و حاستثناءإلا أنه ورد ،)4(الدیون

حجزا شاملا على  الذي هوطبیعة نظام الإفلاس ل راجعملكیتها للمفلس نفسه أودم وذلك لع

.(5)أموال المفلس،و إما للحفاظ على مورد لنفقة المفلس وعائلته

لا تدخل في الضمان العام و یمكن حصر أموال المدین المفلس التي لا یشملها الغل،و التي 

:للدائنین كما یلي

الأموال المملوكة لغیر المفلس،وهذا أمر طبیعي إذ أنها لا تدخل في الضمان لدائني المفلس -

.)6(كأموال من هو بولایته أو وصایته ،و الأموال التي یتولى إدارتها بصفته وكیلا

ثیابه و المأكولات  اللازمة  لعائلتهكفراش المدین ولأموال التي لا یجوز الحجز علیها،ا -

لا یعتمد و للدائن،لأن كل هذه الأموال لا تدخل في الضمان العام استخدامه و أجره في حالة 

.)7(هحقوقاستیفاءعلیها في 

______________________________________

.84 ص ،المرجع السابق،)التجاریة ،عملیات البنوكلإفلاس ،العقودا(،القانون التجاري محمد السید الفقهي(1)
.77ص المرجع السابق ،نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،،أحمد محرز(2)
  .100 ص ،المرجع السابق ،،الموجز في أحكام الإفلاسسمیحة القلیوبي(3)
 .597 ص المرجع السابق ،، )البنوك،الإفلاسالعقود التجاریة ،عملیات (الأوراق التجاریة ،مصطفى كمال طه ،(4)

  .128 ص رضوان نعیم ،المرجع السابق ،فایز )5(
  .142 ص ،المرجع السابق،،الإفلاس وفق لأحكام قانون التجارة الجدیدصفوت بهنساوي)6(
 .76 ص المرجع السابق،،نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائريأحمد محرز،)7(
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.تتقرر للمفلس من أموال التفلیسةالإعانة التي-

الأصل أن غل ید المدین یشمل جمیع الأعمال و التصرفات القانونیة التي یقوم بها المفلس بعد إن 

،حیث أجاز المشرع للمفلس القیام ببعض استثناءصدور حكم شهر الإفلاس ،إلا أن لهذا  الأصل 

ع أن مباشرتها لا تسبب أي ضرر على معینة رأى المشر لاعتباراتالأعمال القانونیة و ذلك 

.جماعة الدائنین

،أیا كان  ةبالمسؤولیالأعمال التي تصدر منه  و تشغل ذمته وبهذا فإن غل ید المدین یشمل

كما أنه لا یجوز للمدین القیام بأي تصرف بإرادة منفردة،التزامتقصیریة أو عقدیة أوصدرها م

كالإیجارأو التصرف من تاریخ الحكم بشهر الإفلاس،قانوني سواء ما تعلق بأعمال الإدارة 

و لا یجوز أیضا للمفلس الوفاء بما علیه من ،)1(لبیع أو تحریر الأوراق التجاریةو اأو القرض أ

إلا أن هذه  ،القضائيالوكیل المتصرفما له من حقوق ،لأن هذا من مهام استیفاءدیون  أو 

فیما  فیخص الوفاء بقیمة الورقة التجاریة للحامل المفلس دون استثناءالقاعدة قد یرد علیها 

.)2(لذمة المدین  ءفیعتبر صحیحا و مبر معارضة من وكیل التفلیسة في ذلك،

كما لا یجوز إعمال المقاصة إن وقعت بعد صدور حكم شهر الإفلاس بین ما للمفلس من حقوق 

نوع من الوفاء اعتبارهاو كذا )3(في ذات الوقت استیفاءباعتبارها وفاء و التزاماتو ما علیه من 

.)4(لمصلحة من یتمسك بها حق أفضلیة یتعارض مع مبدأ المساواة بین الدائنینتنشئالمزدوج،

:من حیث الأفعال الضارة-

القواعد العامة توجب مسؤولیة مرتكب الأفعال الضارة عن تعویض الأضرار التي تصیب الغیر

إفلاسه فعلا ضارا یستوجب المفلس بعد صدور الحكم بشهرارتكابففي حالة .)5(بسبب أفعاله

.یطالبه بالتعویض  عن الضرر الذي لحق به  أن له فللمضرورالمسؤولیة،

___________________________________________

 .72- 71ص.صلمرجع السابق،ا نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز،)1(
 . 144- 143ص.،المرجع السابق ،صالإفلاس وفق لأحكام قانون التجارة الجدید،صفوت بهنساوي)2(
  .309 ص 2009  ،أبو ظبية والإفلاس ،دار الثقافة للتوزیع،الوجیز في الشركات التجاریمة نائل المحیسن،أسا)3(
.89وفاء شیعاوي ،المرجع السابق،ص)4(

)5(
.93المرجع السابق ،ص، في أحكام الافلاس و الصلح الواقيشرح القانون التجاري ،عزیز العكیلي



الانتھاءعن الإعسار من حیث الآثار و طرق ستمییز الإفلاالفصل الثاني            

41

انتهاءحتى الانتظارفي التفلیسة بمبلغ التعویض ،إنما یجب علیه الاشتراكلا یجوز له  لكن

.التفلیسة ،و یقوم بالتنفیذ على ما تبقى له من مال أو ما یستجد له من أموال 

م یصدر الحكم بالتعویض إلا بعده المفلس للفعل الضار قبل شهر إفلاسه،و لارتكابأما في حالة 

في التفلیسة بمبلغ التعویض على أساس أن الحكم یقرر حق یدخل  أن فهنا من حق المضرور

یتواطأالمضرور في التعویض و لا ینشىء هذا الحق،و هذا حمایة لجماعة الدائنین حتى لا 

.)1(بهاالإضرارالمفلس مع الغیر و یعمل على 

:التقاضينع المفلس من م-

التفلیسة جمیع حقوق و یمارس وكیل :"ج في فقرتها الثانیة على أنه.ت.من ق244تنص المادة 

.)2("دعاوي المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة و

أثار الإفلاس لا تنصب فقط على قاعدة غل ید المفلس من التصرف في یفهم من هذا النص أن

ممثلا عن الوكیل المتصرف القضائيبشأنها ،و یكون أمواله بل تمتد إلى المنع من التقاضي

ضرار بالضمان العام  لإلوال حتى لا یترك أي مجال للمفلس فلس في التقاضي بشأن هذه الأممال

.الحسن للتفلیسة و كذا ضمان السیر للدائنین 

نظرا لكون المنع من في اللجوء إلى القضاء، لا  یتعارض مع الحق ومنع المفلس من التقاضي

لتفلیسة من  بدایتها إلى نهایتهاالتقاضي في حالة الإفلاس متعلق فقط بأموال المفلس و لفترة ا

.)3(بشهر الإفلاسالحكمالمرفوعة من قبل صدور ىالدعاو  و یتناول المنع من التقاضي تلك

من 244،و هذا ما یتضح من نص المادة استثناءو لقد ورد علیه هذا المنع لیس مطلقا،إلا أن 

لصیانة الاحتیاطیةعلى أنه یجوز للمفلس القیام بجمیع الأعمال ":ج في فقرتها الثانیة .ت.ق

.)4("التي یخاصم وكیل فیها التفلیسة ىحقوقه و التدخل في الدعاو 

__________________________

 .74- 73 ص.ص،المرجع السابق ،، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائريأحمد محرز)1(
.المعدل و المتممالجزائري، القانون التجاريتضمنالم،1975سبتمبر26مؤرخ في ال 59- 75الأمر رقم )2(

)3(
  .74  ص المرجع السابق ،،، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائريأحمد محرز

.المعدل و المتممالجزائري،القانون التجاريالمتضمن،1975سبتمبر26مؤرخ في ال ،59-75الأمر رقم )4(
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:والمدنیةسقوط بعض الحقوق السیاسیة–2

لم یكتف المشرع بعقاب المفلس الذي أفلس بالتقصیر أو التدلیس بل قرر كذلك له سقوط بعض 

سقوط هذه كان المفلس حسن النیة سيء الحظ ،و یقرر المشرع ،ولوو المدنیةالحقوق السیاسیة

.(1)الحقوق بمجرد شهر الإفلاس حتى و لو لم  یقتصر بالتدلیس

یخضع المدین الذي أشهر إفلاسه ":ج في فقرتها الثانیة على أنه .ت.من ق243تقضي المادة 

ورات و سقوط ظو تستمر هذه المحللمحضورات،و سقوط الحق المنصوص علیها في القانون

.(2)"ما لم توجد أحكام قانونیة تخالف ذلكالاعتبارحتى رد قائمة الحق 

الإفلاس وصمة في جبین المفلس ،فرتب سقوط بعض الحقوق عنه ،مما یجعله غیر اعتبرو قد 

،و لو كان إفلاسه  بسیطا لا الاعتبارهل لمباشرتها ،و لا یسترد المفلس هذه الحقوق إلا برد آ

.)3(او لا تدلیسیاتقصیر 

إن سقوط الحقوق السیاسیة و المدنیة لم ینص علیها المشرع الجزائري في القانون التجاري، بل 

التي تنص  ج.ع.من ق1مكرر9نظمها في أحكام قانون العقوبات،و بالتحدید في نص المادة 

:الحقوق الوطنیة ،المدنیة و العائلیة في یتمثل الحرمان من ممارسة":على ما یلي

.و المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمةالوظائفالعزل أو الإقصاء من جمیع -

.و الترشح،و من حمل أي وسامالانتخابالحرمان من حق -

شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام أو  ،خبیراعدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو-

.الاستدلالاء إلا على سبیل القض

أو الخدمة في و في التدریس و في إدارة مدرسةالحرمان من الحق من حمل الأسلحة أ-

.مؤسسة التعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

.عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما-

.سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها-

في حالة الحكم بعقوبة جنائیة ،یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق  أو أكثر من 

____________________________
  .150 ص البستاني ،المرجع السابق،سعید یوسف)1(
.المعدل و المتمم،الجزائريالقانون التجاريتضمنلم، ا1975سبتمبر26،مؤرخ في 59-75رقم ر الأم)2(
  .81 ص ،المرجع السابق،نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،محرزأحمد )3(
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سنوات تسري من یوم انقضاء)10(الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة أقصاها عشر 

)1(."العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

ثار الإفلاس بالنسبة للدائنینآ:الفرع الثاني 

تبقى محصورة فقط على المدین بل تمتد إلى الدائنین ،و ذلك بتكوین  جماعة  الإفلاس لاآثار إن 

رهن تو كما تسقط آجال الدیون ،الانفرادیةو الإجراءات  ىیهم مباشرة الدعاو الدائنین ،حیث یمنع عل

.الدائنین جماعةأموال المدین  لمصلحة 

تكوین جماعة الدائنین :أولا

الحیاة  التجاریة بما تقوم علیه استقرارإن الهدف الأساسي لنظام الإفلاس هو المحافظة  على 

من ثقة  وائتمان،و حمایة حقوق أفرادها ،هذا من جهة،و من جهة أخرى حمایة حقوق الدائنین من 

یمثلها الوكیل التيتكوین جماعة الدائنین وبجب بینهم  ةالمساواتحقیق لبعضهم البعض و بالتالي 

.المتصرف القضائي

:تعریف جماعة الدائنین -1

یشرف مدین،و صدور حكم شهر إفلاس البمجردیقصد بها تلك الجماعة التي تنشأ بقوة القانون 

.(2)المتصرف القضائيوكیلعلیها ال

في الجماعة واندرجواكما تعني أیضا مجموع الدائنین الذین وثقوا في شخص المدین و لیس بماله ،

ثمنها على الدائنین كل لتحقیق المساواة بینهم و ذلك بتصفیة أموال المفلس بشكل جماعي ،و توزیع 

.)3(حسب دینه

:أعضاء جماعة الدائنین -2

إن دائني المدین لیسوا في مرتبة واحدة في مواجهة المدین المفلس، فهناك الفئة الأولى التي تتكون من 

الامتیازن ذوي یالعام، ثم الفئة الثانیة التي تتكون من الدائنالامتیازن ذوي العادیین و الدائنیالدائنین

____________________________

،المؤرخ 156-66،یتمم الأمر2006دیسمبر20، الموافق ل1427ذي القعدة  29، المؤرخ في 23-06الأمر رقم )1(

.2006، سنة 84، ع ج.ج.ر.نون العقوبات ،ج ضمن قایت،1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر  18في 

(2)
BELLOULA Tayeb, Droit des société, 2eme Edition BERTI ,Alger, 2009,P.27

)3(
.4ص  ،2010ن،الجزائر،.د.، د1على جماعة الدائنین ،ط ثار شهر الإفلاس زهرة بوسراج ، آ
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فیما لنفس التنظیم، انمن الفئتین لا تخضع، وكلاالاختصاصالخاص و أصحاب الرهون وحق 

بجماعة الدائنین ویخضع أصحابها لقسمة غرماء، فإن الثانیة تخرج عن هذا النطاق  الأولىتسمى 

، وأطلق علیها تسمیة الدائنین خارج الجماعة، وهذا لتعرض )1(ولا تسري علیها نفس الأحكام

قضتبالأولویة وهذا ما استیفاءهامصالحهم مع مصلحة جماعة الدائنین ودیونهم مؤمنة ویمكن 

ضمنلا یقید الدائنین ذو الرهون الصحیحة :"و التي تنص على أنهج .ت.من ق292المادة به 

.)2("عةالمراججماعة الدائنین إلا على سبیل 

حقوقهم أثناء قیام التفلیسة بمناسبة نشأتجماعة الدائنین الدائنون الذین ضمنكما لا یدخل 

القیام بها من أجل التصفیة الجماعیة، المتصرف القضائيوكیلالالأعمال والتصرفات التي یلتزم 

الوكیل المتصرف القضائي ها اكالمستخدمین والعمال وحق البائع في ثمن البضاعة التي اشتر 

.)3(الجماعةدائنيلحاجتها ویطلق علیهم تسمیة 

الانفرادیةوالإجراءات ى وقف الدعاو : ثانیا 

التي تؤدي إلى التسابق والتنافس الانفرادیةوالإجراءات  ىوقف الدعاو  ىنظام الإفلاس إلیهدف

.وعرقلة التصفیة

:الانفرادیةوالإجراءات  ىتعریف قاعدة وقف الدعاو –1

إن هدف المشرع من وضع هذه القاعدة هو تنظیم تصفیة أموال المدین وتحقیق مبدأ المساواة في 

.)4(معاملة الدائنین وتوزیع الموجودات فیما بینهم دون تزاحم

حتى لا یتسابق المتصرف القضائيكما أراد المشرع أن یركز عملیات التفلیسة في ید الوكیل

دون وجه حقالأخرالدائنون نحو التنفیذ على أموال المدین المفلس، فیتقدم بعضهم على البعض 

___________________________________

،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق و العلوم اثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للدائنینسمیرة معاشي،)1(

.3 ص ،2004/2005باتنة،السیاسیة،جامعة العقید الحاج لخضر ،
.المعدل و المتمم، الجزائريالقانون التجاريتضمنالم،1975سبتمبر26مؤرخ في ال ،59- 75رقم ر الأم)2(
.298، ص 1999،لبنان عویدات للنشر و الطباعة الكامل في قانون التجارة ،إلیاس ناصف،)3(
.8 ص المرجع السابق،معاشى سمیرة،)4(
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وجعل بصدور حكم الإفلاس ما من وسیلة أمام الدائنین للحصول على حقوقهم إلا التقدم بها في 

.)1(التفلیسة

:الانفرادیةوالإجراءات  ىالدعاو نطاق تطبیق قاعدة وقف –2

أو التسویة القضائیة یترتب على الحكم بشهر الإفلاس:"ج على أنه.ت.قمن 245نص المادة ت

على ذلك توقف منذ صدور الحكم كل یة لأفراد جماعة الدائنین، وبناءشخص ىوقف كل دعو 

دیونهم امتیاز یضمنعلى المنقولات أو العقارات من جانب الدائنین الذین لا سواءطرق التنفیذ 

الدعاوي المنقولة أو العقاریة وطریق أماعلى تلك الأموال، خاص أو رهن حیازي أو عقاري

ن كاالتنفیذ التي لا یشملها الإیقاف، فلا یمكن متابعتها أو رفعها إلا ضد وكیل التفلیسة، أو إن 

للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، وفي التسویة القضائیة لا یكون ذلك إلا ضد المدین و 

.)2("معاوكیل التفلیسة

على والإجراءات الإنفرادیة یسري  قاعدة وقف الدعاوى ق تطبیقویفهم من هذه المادة أن نطا

عام، أي أعضاء جماعة الدائنین ودون الدائنون  زامتیاالدائنین العادیین والدائنین الحائزین على 

الخاصة العقاریة أو المنقولة، حتى لا الامتیازو حقوق الاختصاصالمرتهنون وأصحاب حقوق 

.)3(یؤثر الإفلاس على حقوقهم في التنفیذ على الأموال التي تقع على ضمانتهم

والتي )4(یننوالإجراءات فإنها تشمل تلك التي من شأنها أن تحقق مصلحة خاصة للدائ ىأما الدعاو 

دم المطالبة بالحقوق ودعوى تتمثل في دعوى عدم نفاذ تصرف المدین في حق الدائنین ودعوى ع

یستثنى من هذه  و، ترة الریبة وكذا إجراءات التنفیذللتصرفات في فالجوازي أوعدم النفاذ الوجوبي 

والإجراءات المقررة للدائن بمقتضى نظام الإفلاس، بحیث یجوز للدائن الطعن في  ىالقاعدة الدعاو 

.)5(حكم شهر الإفلاس أو في حكم تعیین تاریخ التوقف عن الدفع أو رفع دعوى فسخ الصلح

_________________________

  .82ص  جاري الجزائري،المرجع السابق،أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون الت)1(
.المعدل و المتمم،الجزائريالقانون التجاريتضمنالم،1975سبتمبر26مؤرخ في ال ،59-75رقم ر الأم)2(
.60المرجع السابق ،صبوسراج،زهرة  )3(
 .472-468ص .صفایز رضوان نعیم ،المرجع السابق، )4(

)5(
  .122 ص ،الصلح الواقي، دراسة المرجع السابقأحكام الإفلاس و ، شرح القانون التجاري في عزیز العكیلي
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سقوط أجل الدیون :ثالثا 

بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس تسقط آجال جمیع الدیون التي بذمة المفلس بقوة القانون دون 

.الحاجة للنص على ذلك

:تعریف قاعدة صدور آجال الدیون –1

ضابطما كان لانتفاءإن سقوط الأجل هو الأثر الذي یرتب عن زوال الثقة بعدم السداد وذلك 

.)1(الوفاء وهذا ما یتم بقوة القانون دون مطالبة أو إجراءات لذلك

جماعیة لدیون المدین ،وهذه صفیةو غرض المشرع من الحكم بشهر الإفلاس یهدف أساسا إلى ت

جلة الحالة أو الآسواءلا تتم إلا إذا تم العلم بكل ما على المدین المفلس من دیون تصفیة ال

أ المساواة  بین جمیع الدائنین ،قرر المشرع إسقاط جمیع آجال الدیون و لهذا السبب و تحقیقا لمبد

قائمة بكافة أنواعها ، و تصبح حالة الأداء حتى یتقدم الجمیع بمستندات دیونهم وإدراجها في 

.)2(الدیون لتحقیقها والدخول في التفلیسة

:نطاق تطبیق قاعدة سقوط آجال الدیون-1

كانت دیونا عادیة أو دیونا سواءیشمل جمیع الدیون النقدیة التي على المفلس الأجلإن سقوط 

مضمونة بامتیاز عام أو خاص بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس، حیث تسري هذه القاعدة 

.)3(بصورة مطلقة بالنسبة لسائر الدائنین في مواجهة المدین المفلس

كان قضائیاسواءالآجالج لم یفرق بین .ت.من ق246في نص المادة الجزائري والمشرع 

ة إلى المدین ل بالنسبوإذا سقط الآج،)5(الآجالحیث یمتد السقوط لكل )4(ایقانون أو  إتفاقیاو أ

ل قائما و لا یسقط بالنسبة إلى المدین المتضامن معه وذلك لأن العلاقة التي قى الآجفیبالمفلس، 

.تربط كلا منهما بالدائن مستقلة عن الأخرى

_______________________

 .143ص  إبراهیم ،المرجع السابق،داود بن )1(
 . 173ص  ي أحكام الإفلاس،المرجع السابق،سمیحة القیلوبي ،الموجز ف)2(
دریةـالإسكنالجامعي، الفكر دار حقوقهم من التفلیسة،في استیفاء الدائنین ثار الإفلاس بسیوني ،آعابدین عبدالأول)3(

 .151ص  ،2008
  .85 ص القانون التجاري الجزائري،المرجع السابق،أحمد محرز، نظام الإفلاس في )4(
  .156ص  المرجع السابق ،وفاء الشیعاوي،)5(
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إذا كان الشرط واقف أو فاسخ بین ماز إذا كان للمفلس دیون متعلقة على شرط  فلابد من التمی

فلا یكون الدین قابلا للتنفیذ ما دام التعلیق قائما ،و علیه ذا كان الدین معلق على شرط واقففإ

المتصرف القضائيوكیلالفإنه تودع حصة هذا الدین في الخزینة العامة وفقا للكیفیة التي یعینها 

الدائن على استولىبعد استئذان القاضي المنتدب إلى وقت ظهور نتیجة الشرط ،فإذا تحقق الشرط 

ن الشرط فاسخا، أما إذا كا،)1(قسمت هذه الحصة على جماعة الدائنینحصته و إذا تخلف الشرط

و لكنه مهدد بالزوال في حالة تحقق الشرط، و بهذا یدفع للدائن نصیبه في فإن الدین موجود

التوزیع من أموال التفلیسة بشرط أن یقدم كفیل یكون ضامنا برد الدین في حالة تحقق الشرط 

.)2(الفاسخ

أموال المدین لمصلحة جماعة الدائنین رهن : رابعا 

یقضي الحكم الناطق بالتسویة  القضائیة أو شهر :"ج على أنه .ت.من ق254تنص المادة 

الإفلاس لصالح جماعة الدائنین بالرهن العقاري الذي یتعین على وكیل التفلیسة تسجیله فورا 

.)3("أول بأول على جمیع أموال المدین و على الأموال التي یكتسبها من بعد 

یتضح من هذا النص أن حكم شهر الإفلاس یترتب علیه نشوء رهن  عقاري على أموال المدین 

تسجیله حتى یرتب المتصرف القضائي وكیلالالموجودة أو التي ستؤول إلیه لاحقا، و یجب على 

.)4(آخرینجماعة الدائنین من قبل مرتهنین كذلك حتى تتقرر الأولویة لأثاره تجاه الغیر و 

صدور بالإضافة إلى ما  تم  ذكره ،فإنه إذا كان للمدین عقود رهن لصالحه ولم یتم قیدها حتى

بقید هذه الرهون ،و یكون لجماعة القیامالمتصرف القضائيوكیلال حكم شهر الإفلاس فیلزم

الأولویة على و ذلك بدین موضوع الرهن المقیدة لصالحهمالدائنین استیفاء حقوقهم من عقارات الم

.)5(الدائنین الجدد

___________________________

.85تجاري الجزائري،المرجع السابق،ص أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون ال)1(
 .98- 97ص.وفاء شیعاوي،المرجع السابق،ص)2(
.تممالمعدل و الم،الجزائريالقانون التجاري تضمنالم،1975سبتمبر26مؤرخ في ال،59-75رقم ر الأم)3(
  .145ص المرجع السابق،داود إبراهیم،بن )4(
.66المرجع السابق،ص جاري الجزائري،أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون الت)5(
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ثار الإعسار آ:المطلب الثاني 

الدائنین ثار بالنسبة للمدین و أثار بالنسبة إلىآ ،یترتب على شهر إعسار المدین نوعان من الآثا

أثار الإعسار بالنسبة للمدین:الفرع الأول 

:وتظهر هذه الآثار فیما یلي

:منع المدین من الإضرار بحقوق الدائنین  -أولا

عدم نفاذ أقر قاعدة غل ید المدین من التصرف في أمواله هو دها المشرع عندما اإن الغایة التي أر 

سبیل التبرع  لىأو عأي تصرف یصدر من المدین في حق دائنیه سواء كان هذا التصرف بعوض 

أن ینقص من حقوق المدین كالهبة أو البیع ،أم یزید في التزاماته كالقرض ذلكك شأنهأو كان من

یقع منه و لو كان وفاء بدین على  أي وفاء  ید المدینكما قرر كذلك المشرع غل،)1(أو العمل

ار ،بل أرجعه إلى وقت تسجیلحیث أنه لم یترك هذا الأثر حتى صدور حكم شهر الإعسحال 

.و هذا بهدف حمایة الدائنین   الدعوىافتتاح عریضة 

أما تصرفات المدین السابقة على تسجیل صحیفة دعوى الإعسار ،فلا یسري علیها الأثر السالف 

ق دائنیه بشرط ثبوت تاریخها  قبل التسجیل و إلا فإنها تعتبر لاحقة له و لا الذكر ،وتنفذ في ح

.)2(تسري في حق الدائنین

غیر المباشرة و الدعوى یتم منع المدین من الإضرار بحقوق الدائنین عن طریق الدعوى حیث 

:البولیصیة

:الدعوى غیر المباشرة-1

و یقصد بالدعوى غیر مباشرة الدعوى التي یستعمل صاحب الدین في إقامتها حقوق مدینه التي 

كوقف التقادم الساري على مال المدین ،فإن هذا المال معرض للخروج من استعمالهاتهاون في 

ذمته إذا انقضى أجل التقادم ،و تستثنى من هذه الحقوق الأحوال الشخصیة غیر المتعلقة  بمال 

.بنيزواج و التكال

________________________

 .241 ص محمود سعد ماهر،المرجع السابق،)1(
 .157ص  ،اح الشهاوي ،المرجع السابققدري عبد الفت)2(
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:الدعوى البولیصیة-2

و التي تعرف بأنها الدعوى التي یحق للدائنین الذین أصبح دینهم مستحق الأداء أن یطلبوا 

التي عقدها المدین لهضم حقوقهم ،و كانت السبب في إحداث عجز بأسمائهم الخاصة فسخ العقود 

أما العقود التي لم یكن بها المدین سوى مهمل للكسب فلا .عن الوفاء أو في تفاقم هذا العجز 

تتناولها دعوى الفسخ ،و یجوز أن تتناول هذه الدعوى أشخاصا تعاقد معهم المدین خدعة غیر أنه 

قابل عوض إلا إذا ثبت اشتراكهم في ـوقهم  مـالذین نالوا حقلا تصح إقامتها على الأشخاص

قد ـیبقى العـد فـفیما زاـامها أما ـوى إلا من أقـفید من نتائج هذه الدعـتـدین و لا یسـالتواطؤ مع الم

.)1(قائما

:تقریر نفقة للمدین -ثانیا

فأصبح دون مورد یعین  هإیراداتبحیث یستحق المدین المعسر نفقة إذا أوقع الدائنون حجزا على 

هنا تظهر إحدى فوائد الإعسار للمدین  و ادات المحجوزةر یمنه ، و تقتطع هذه  النفقة من الإ

فهو إذ لم یكن قد شهر إعساره ،جاز لدائنیه أن یحجزوا على جمیع أمواله فیما ،)2(المعسر نفسه

.)3(موال التي لا یجوز الحجز علیهاعدا الأ

فضلا عن :"ج كما یلي .إ.م.إ.من ق636غیر القابلة للحجز نصت علیها المادة و الأموال 

جواز الحجز علیها ،لا یجوز الحجز على الأموال الأموال التي تنص القوانین الخاصة على عدم 

:الآتیة 

أو الجماعات الإقلیمیة ،أو المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الأموال العامة المملوكة للدولة،-1

اریة ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك،الإد

الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا،ماعدا الثمار و الإیرادات ،-2

أموال السفارات الأجنبیة،-3

________________
، ص 1989 القاهرة ،، دار الكتاب المصري1ط  معجم المصطلحات القانونیة،،أحمد زكي بدوي)1(

20.
 .241ص  ماهر،المرجع السابق،محمود سعد )2(
.246، ص لمرجع نفسها )3(
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الأجر الوطني الأدنى )2/3(لا تتجاوز ثلثي النفقات المحكوم بها قضائیا إذا  كانت قیمتها -4

المضمون،

الأموال التي یملكها المدین و لا یجوز له التصرف فیها،-5

یومیا للمحجوز علیه و لأولاده الذین الأثاث و أدوات التدفئة و الفراش الضروري المستعمل-6

یعیشون معه ،و الملابس التي یرتدونها ،

الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز علیه في حدود مبلغ یساوي ثلاث مرات -7

الأجر الوطني المضمون ،و الخیار للمحجور علیه في ذلك،

علیه و التي لا تتجاوز قیمتها جوز لمحخصیة و الضروریة لأداء مهنة اأدوات العمل الش-8

و الخیار له في ذلك،) دج 100.000(دینارمائة ألف

،)1(المواد الغذائیة اللازمة لمعیشة المحجوز علیه و لعائلته لمدة شهر واحد -9

       قارورات غاز )3( الأدوات المنزلیة الضروریة ،ثلاجة، مطبخة أو فرن الطبخ، ثلاث-10

القصر الذین الأواني المنزلیة العادیة الخاصة بالطهي و الأكل للمحجوز علیه و لأولاده و 

یعیشون معه،

الأدوات الضروریة للمعاقین،-11

لوازم القصر و ناقصي الأهلیة ،-12

حسب اختیار ،أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزاتو من الحیوانات الألیفة ، بقرة -13

و فراش ) 1(یلزم من التبن و العلف و الحبوب لغذائها لمدة شهر واحدالمحجوز علیه، و ما 

.)1("سطبلالإ

من خلال هذه المادة یتضح لنا أنه إضافة إلى الأموال التي ذكرتها القوانین الخاصة التي لا یجوز 

.علیهاعاة  الأموال المذكورة في هذا النص و التي لا یقبل الحجز الحجز علیها ، فإنه لابد من مرا

أي تضل غیر ،لأموال التي لا یجوز الحجز علیهافبالإضافة إلى اذا شهر إعسار المدین أما إ

قاموا بالحجز على أمواله ان الدائنون قد قابلة للحجز حتى بعد شهر الإعسار یستطیع المدین إذ ك

لتي لمحكمة ال عریضةعن طریق تقدیم أن یتحصل على إعانة مالیة من أمواله المحجوزة و ذلك

.یطلب فیها أن یقرر له نفقة  یتقاضها من إیراداته المحجوزةر،الإعساصدرت حكم

____________________________

.الجزائريالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08قانون رقم )1(
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.)1(تنتهي  تصفیة أموالهو تجدر الإشارة إلى أن المدین المعسر یتقاضى النفقة المقدرة إلى أن 

:منح أجال للوفاء-ثالثا

و ذلك بما للمحكمة من للوفاء  أجالعلى خلاف الإفلاس فإن المشرع في الإعسار أجاز منح 

ر، فأجاز لها الحكم بناء على طلب المدیـن   سلطة واسعة في ترتیب هذا الآثار في حالة الإعسا

في  مواجهة الدائنین بإبقاء أجال الدیون و مد هذه الآجال، بل و منح آجال جدیدة بالنسبة للدیون 

و فیه مصلحة تكفل في ذات الوقت الحالة متى تبین للمحكمة أن هذا الإجراء تبرره الظروف 

.)1(مصالح المدین و الدائنین جمیعا

أن المدین لا یقوم بوفائه إلا لتزامإذا تبین من الإ ":ج على أنه.م.من ق210تنص المادة حیث 

عند المقدرة أو المیسرة، عین القاضي میعادا مناسبا لحلول الآجل، مراعیا في ذلك موارد المدین 

.)2("لرجل الحریص على الوفاء بالتزامهالحالیة و المستقبلة، مع اشتراط عنایة ا

من نص هذه المادة أن المدین إذا لم یكن بوسعه الوفاء بدینه فإنه یجوز له الوفاء به عندما یفهم 

أنه یمنح للمدین آجال للوفاء بدینه و یكون له ذلك هذا معناه،ن قادرا و باستطاعته القیام بذلكیكو 

مع إعطائه طلبه الموافقة علىفي حالة طلبه من القاضي منح له آجال للوفاء بدینه ،و للقاضي

جل الوفاء مراعیا في ذلك أموال المدین الموجودة أو التي ستؤول له لحلول أمدة زمنیة معینة 

و هذا بشرط أن یبذل المدین عنایة الرجل الحریص على الوفاء بالتزامه في الوقت مستقبلا

.المناسب الذي عینه القاضي

نهائیا في ذمة  فور ترتیب الإلتزامیجب أن یتم الوفاء:"ج أنه .م.قمن 281كما تقضي المادة 

.أو نص یقضي بغیر ذلك اتفاقالمدین ،ما لم یوجد 

،أن یمنحوا آجالا ملائمة الاقتصادیةغیر أنه یجوز للقضاة نظرا لمركز المدین و مراعاة للحالة 

دون أن تتجاوز هذه الآجال مدة سنة و أن یوقفوا التنفیذ مع إبقاء جمیع الأمور على للظروف 

  .الهاح

_________________________

.271محمود سعد ماهر ،المرجع السابق،ص )1(

)2(
.المعدل و المتمم ،يالمتضمن القانون المدني الجزائر ،1975سبتمبر 26المؤرخ في ،58-75أمر رقم 
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.قاضي الأمور المستعجلة اختصاصیكون منح الآجال من الاستعجالو في حالة 

إیقاف التنفیذ فإن الآجال المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة بصحة و في حالة 

.)1("التنفیذ تبقى موقوفة إلى انقضاء الآجل الذي منحه القاضيإجراءات

من نص المادة أنه كأصل یجب على المدین أن یقوم بالوفاء فور ترتیب الالتزام على ذمته یتضح 

على خلاف ذلك،إلا أنه ورد استثناء على هذا الأصل حیث یمكن ما لم یقضي القانون أو الاتفاق 

،على أن لا الاقتصادیةمراعیا في ذلك مكانة المدین و ظروفه للوفاء، للقاضي أن یمنح آجالا

.التنفیذ و إبقاء جمیع الأمور على حالها مهلة سنة مع إیقافتتجاوز 

اختصاصفي منح الآجال التي هي من الاستعجالكما أشار المشرع في هذه المادة على حالة 

موقوفة إلى غایة انقضاء  اإجراءاتهو كذا حالة إیقاف التنفیذ حیث تبقى قاضي الأمور المستعجلة،

.الآجل الممنوح من القاضي 

:عدم سقوط الحقوق السیاسیة -رابعا

یترتب على الإفلاس سقوط بعض الحقوق السیاسیة و المدنیة عن المفلس، بحیث لا یمكن أن 

نائبا أو ناخبا أو أن یتولى وظیفة عامة أو أن یكون عضو في المجالس النیابیة إلا بعد یكون 

إجراءات رد الاعتبار،بینما نجد أن نظام الإعسار المدني لا یرتب سقوط لا الحقوق السیاسیة و لا 

الحقوق المدنیة و یبقى المدین المعسر متمتعا بها خلال فترة الإعسار ،و بالتالي یمكن للمدین 

أیة شركة ،دون وجود المعسر أن یكون نائبا أو ناخبا كما له أن یكون عضو في مجلس إدارة 

.)2(ائف العامة مهما كان شكلهاه من ذلك و له بذلك أن یتولى الوظعائق یمنع

أثار شهر الإعسار بالنسبة الدائنین:الفرع الثاني

:على نظام الإعسار القانوني نجد من أهم الآثار المنصبة على الدائنین و التي رتبها المشرع

:تحقیق المساواة الفعلیة بین الدائنین  -أولا

.من خلال حلول الدیون المؤجلة  و عدم نفاذ حقوق الاختصاص ذلك یظهر

______________________

)1(
.ي، المعدل و المتممالمتضمن القانون المدني الجزائر ،1975سبتمبر 26المؤرخ في ،58-75أمر رقم 

.272ص.،المرجع السابقماهرمحمود سعد )2(
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:حلول الدیون المؤجلة-1

كان ذلك إشعارا للدائنین بأن یبادروا  إلى التنفیذ على أمواله ،حتى ،إذا شهر إعسار المدین

الدائن ذو صبح ر نصیب من حقوقهم ، و من ثم یمنها ما یستطیعون أن یستوفوا به أكبیدركوا 

 ولا ،ادرة إلى التنفیذ لأن حقه لم یحلالحق المؤجل في مركز بالغ الدقة ،فهو لا یستطیع المب

   ن ـون الحالة جمیع أموال المدیــجل خوفا منه أن تستنفذ الدییستطیع الانتظار إلى أن یحل الأ

.جل بسبب الإعسار لذلك لابد أن یسقط الأ

وصدور الحكم بشهر إعسار المدین یستتبع سقوط الآجال في الدیون المؤجلة و تصبح هذه 

الدیون حالة ، یجوز المبادرة إلى التنفیذ بها و بذلك تتحقق المساواة بین الدیون المؤجلة و الدیون 

.)1(الحالة

رع للمدین أن الإعسار لیس حكما حتمیا ،حیث أجاز المشویلاحظ أن سقوط آجال الدیون بسبب

جلا أما یمكن له أن یطلب مدها و منحه القاضي في مواجهة دائنیه إبقاء هذه الآجال كمنیطلب 

في الدیون الحالة نفسها ،و للقاضي السلطة التقدیریة في ذلك ، فله أن یقبل طلباته إذا رأى ما 

یبررها و كذلك إذا تبین له ما یكفل و یراعي مصالح كلا من المدین و الدائنین ،و كذا إذا رأى أن 

الإضرار دون ة تصفیة أمواله في أفضل الأحوالجل ما یتیح للمدین فرصفي منحه لهذا الأ

.)2(بالدائنین

:عدم نفاذ حقوق الاختصاص -

ن لهم حقوق سابقة على هذه القاعدة تقضي على أنه لا یجوز أن یحتج على الدائنین الذین یكو 

هذا  قارات المدین بعد هذا التسجیل ،دعوى الإعسار بأي اختصاص یقع على ععریضةتسجیل 

أن الدائنین یبادرون عادة بمجرد شهر مدینهم إلى أخذ حقوق اختصاص على عقاراته عنبسبب

طریق الإجراءات الفردیة ، و ذلك حتى یكفلوا لأنفسهم التقدم على الدائنین الذین لم یتمكنوا من أخذ

و قصد المشرع من هذه القاعدة ضمان المساواة بین الدائنین السابقة حقوقهم)3(حقوق الاختصاص

___________________

 .164-163ص.ص.،المرجع السابقالشهاويقدري عبد الفتاح)1(
  .251ص .محمود سعد ماهر،المرجع السابق)2(
  .145ص .الشهاوي،المرجع السابققدري عبد الفتاح )3(



الانتھاءعن الإعسار من حیث الآثار و طرق ستمییز الإفلاالفصل الثاني            

54

،و ما یتضح مما تقدم أن الحكم )1(الدعوى الأخیرة على وجه یجنبهم التزاحمعریضةعلى تسجیل

لذي یكون قد تحصل على الأمر به بشهر الإعسار و إن كان لا یمنع الدائن من قید الاختصاص ا

كون حقوقهم إلا أن هذا الدائن لا یستطیع الاحتجاج بقیده هذا على دائني المعسر الآخرین الذین ت

دعوى الإعسار ، فصاحب الاختصاص الذي یقید حقه بعد التسجیل عریضةجیلسابقة على تس

و لكنها ،ین تولدت حقوقهم قبل هذا التسجیللا یحق له أن یحتج بحقه إلا في مواجهة الدائنین الذ

.ظلت غیر ثابتة التاریخ إلى هذا الحین

جماعیا ،و هذه هي إجراءلیست التصفیة في نظام الإعسار :استبعاد التصفیة الجماعیة -ثانیا

لإفلاس التجاري لأن ا )2(الصفة الجوهریة التي تمیز نظام الإعسار القانوني عن نظام الإفلاس

فالمدین المعسر لا تغل یده عن ماله بل یتصرف فیها ،الأموال المفلستصفیة جماعیة یؤدي إلى

لا یعین فیها أي وكیل لإدارة ویتولى إدارتها وهذا بخلاف التاجر المفلس، فالتصفیة في الإعسار

كل واحد منهم مستقل عن أموال المدین و التصرف فیها و لا یجتمع الدائنون في إتحاد ،بل یبقى 

فلكل واحد لا تتخذ إجراءات جماعیة للتنفیذ ،حیث یقوم كل دائن بمتابعة مصلحته بنفسه،الأخر و

أن یحجزفلكل دائنلتي یسمح بها القانون،منهم اتخاذ الإجراءات الفردیة اللازمة و في الحدود ا

حقه من ه أن یبادر قبل غیره إلى استیفاءعلى أموال المدین سواء الحاضرة أو المستقبلیة ، كما ل

فله ، دائنون الآخرون مزاحمته عند التوزیع لل لا یمكنما تجدر الإشارة إلیه أنهأموال المدین ، و 

، و لهذا فإنه لا یمنع من أن یتخذ أحدهم إجراءات فردیة باقي الدائنینأن یستوفي حقه كاملا دون

.)3(ن یسبق بها الآخری

_________________

 .252 ص.،المرجع السابقماهرمحمود سعد )1(
  .29ص .فیف شمس الدین ،المرجع السابق ع)2(
 .143ص ,قدري عبد الفتاح الشهاوي ،المرجع السابق )3(
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حیث طرق الانتهاءمن التمییز :المبحث الثاني

لا تتضح معالم نهایتها، وإنما ینتهيلا یمكن أن تستمر حالة الإفلاس والإعسار وقتا طویلا بحیث 

منهما بحیث خصصنا المطلب عدة طرق والتي سوف نتطرق إلى كل واحد بالإفلاس والإعسار 

.الأول لطرق انتهاء الإفلاس والمطلب الثاني طرق انتهاء الإعسار

طرق انتهاء الإفلاس :المطلب الأول

إن نظام الإفلاس یهدف إلى حمایة الدائنین من تصرفات المدین الذي اضطربت أحواله وذلك 

وذلك لأنه من الطبیعي أن یسعى یمنعه من الإضرار بهم، وكذلك حمایة الدائنین بعضهم البعض، 

إلا  )1(كل دائن منهم إلى استیفاء حقوقهم حتى ولو أدى ذلك الأمر إلى الإضرار بالدائنین الآخرین

نه إذا اتضحت أصول المدین وما یمكن أن یحصل علیه كل دائن تلجأ جماعة الدائنین إلى أ

إذا تبین أن أمواله لا تغطي مدینهم فقد یلجؤون إلى الصلح مع اعتماد الحل الذي تراه مناسبا،

ض جماعة الدائنین الصلح فتصبح دینهم، ویطرح الصلح كعنصر أساسي في التفلیسة، وقد ترف

.)2(لك في حالة اتحاد والتي تفرض تصفیة أموال المفلس وتوزیعهابذ

لصلح القضائيا :الفرع الأول

لانتهاء التفلیسة وذلك من أجل التعاون مع یعتبر الصلح القضائي الحل الذي یختاره الدائنون 

مما یساعده على استعادة مكانته التجاریة ة التي یمر بها لمفلس والقضاء على الأزممدینهم ا

تعریفه وتبیان شروطه مع  إلىوممارسة الأعمال، ولمعرفة الصلح القضائي أكثر لابد من التطرق 

انقضائه

تعریف الصلح القضائي: أولا

ئي هو عقد بین المدین المفلس ودائنیه وهو عقد جماعي تحكمه قاعدة خضوع الأقلیة الصلح القضا

.)3(للأغلبیة

___________________________________

قارنة ،مذكرة،دراسة مالآثار القانونیة لشهر الإفلاس على حقوق دائني المفلس أحمد مالك  أحمد عبد الرحیم ،)1(

 .7ص ،2013نابلس ،ة،جامعة النجاح الوطنیكلیة الدراسات العلیا ،،ماجیستر
.69السابق ،ص إبراهیم  بوخضرة ،المرجع )2(
.182د مختار بریري ،المرجع السابق ،ص محمو )3(
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درج في لك یختلف عن الصلح الودي الذي یخضع للقواعد المقررة في النظام التعاقدي المذوهو ب

ها الفقرة الرابعة من317، وبالرجوع إلى نص المادة )1(لدائنینا بموافقة جمعیةالقانون المدني، ویتم 

"ج نجد أنها تنص.ت.من ق عقد الصلح المنصوص علیه في المقاطع السابق هو اتفاق بین :

)2(".جال لدفع الدیون أو تخفیض جزء منهاآئنیه، الذین یوافقون بموجبه على المدین ودا

من خلال نص هذه المادة یتضح لنا أن الصلح یتم بین الدائنین ومدینهم ویعتبر عقد مما یعني أن 

أن عقد الصلح لا یتم إلا المشرع الجزائري قد أخذ بالنظریة التي تقول أن للصلح طابع العقد، غیر

، ویؤدي إلى إبراء المفلس من جزء من دیونه علیهأغلبیة الدائنین مع تصدیق المحكمةبموافقة

.)3(دیون لدیهم منبما بقي له وفاءأجلا لله منح وأ

شروط الصلح القضائي:ثانیا

:یشترط لانعقاد الصلح توافر الشروط التالیة

:موافقة الدائنین-1

انعقاده، لذلك لابد الصلح إلا بموافقة الدائنین لأنهم أصحاب مصلحة في المدین على لا یحصل

تهم على الصلح بالأغلبیة لهؤلاء من الاجتماع في شكل یسمى جمعیة الدائنین وبعد ذلك یتم تصوی

.)4(قانوناعلیهاالمنصوص

.بالأغلبیة العددیة للدائنین و الأغلبیة القیمیة للدیونبالتصویت علیه و الصلح لا یكون إلا 

:المداولة في جمعیة الصلح-2

تحصل المداولة في أمر الصلح في جمعیة یدعى إلیها الدائنون، وتنعقد الجمعیة في الزمان 

والمكان الذین یحددهما القاضي  الذي یتولى رئاسة الجمعیة، ویجوز حضور الدائنین بأنفسهم 

ضي ، أما المدین فلا یجوز له إنابة غیره إلا لأسباب جدیة یقبلها القابالصلح مفوضینأو بوكلاء 

.)5(متولي الرئاسة

___________________________________

 .111ص المرجع السابق شیعاوي ، وفاء )1(
.لمعدل و المتمم ا ،الجزائريضمن القانون التجاريالمت،1975سبتمبر 26مؤرخ في ال 59- 75 رقم الأمر)2(
 .69ص  المرجع السابق،إبراهیم بوخضرة،)3(
 .70ص  المرجع نفسه،)4(

  .184ص المرجع السابق ، ،محمود مختار أحمد بریري)5(
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ا في خلال الثلاثة یتضح أن جمعیة الدائنین یتم استدعائه ج .ت.من ق314لمادةبالرجوع إلى ا

ناك ه نإغلق كشف الدیون، أو في مدى ثلاثة أیام من القرار الذي تتخذه المحكمة  ليأیام التي ت

.المدة لا یعني البطلان لما في التطبیق العملي من صعوبةمراعاةأن  عدم  إلا، نزاع

إلا الذین قبلت دیونهم نهائیا أو مؤقتا إما بأشخاصهم أو بمندوبین الدائنینلا یستدعى لجمعیة ف

انعقادهازمان و مكان عنهم، كما أن الجمعیة تنعقد برئاسة القاضي المنتدب وله وحده تحدید

لذات أو بواسطة وكلاء یختارونهم و یحضرها المفلس أیضا بناء ویحضر الدائنون المدعوون با

الجلسة یقدم المفلس و خلالأحدا إلا لأسباب قاهرة، على استدعاء بالحضور ولا یجوز أن یمثله

لدائنیه مقترحات للصلح فیتداول بشأنها ثم تناقش بینهم وبین المفلس على أن تنتقل إجراءات 

بعد ذلك، ویكون حق التصویت مكفولا للدائنین العادیین الذین قبلت الجلسة للتصویت على الصلح 

.)1(دیونهم

:إنتفاء الإفلاس بالتدلیس –3

لا یجوز التصالح مع المفلس إلا إذا كان إفلاسه بریئا من التدلیس، فإذا صدر علیه حكم بعقوبة 

ثناء انعقادها، وجب رفض الإفلاس بالتدلیس ولو مع وقف التنفیذ قبل انعقاد جمعیة الصلح أو أ

.)2(الصلح مباشرة

:تصدیق المحكمة على الصلح –4

إن الخاصیة التي تمیز الصلح القضائي هي أنه لا ینتج آثاره إلا بالتصدیق علیه من المحكمة 

المختصة، والحكمة من هذا الإجراء هي مراعاة القواعد القانونیة المقررة قانونا لانعقاد الصلح 

مصالح من یسري علیهم الصلح والمصلحة العامة التي تقتضي عدم منح الصلح لتاجر لا ومراعاة 

.)3(یستحقه

انقضاء الصلح :ثالثا 

وصل المدین ـك لتـیذ جمیع  شروطه و بذلـنفـمن الصلح هي ت دونـعاقـیها المتـغتــبـإن الغایة التي ی

_____________________________

 .70 ص ،المرجع السابق ،إبراهیم بوخضرة)1(
230المرجع السابق ،ص الإفلاس التجاري و الإعسار المدني ،أحمد محمود خلیل،)2(
.198دین محمد بسیوني، المرجع السابق، ص عبد الأول عاب)3(
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الدائنون إلى حل یرضونه جمیعا و یؤدي الصلح غایته بنجاح ،و لكن قد تظهر أثناء تنفیذ و 

تشافها في الوقت استمراره أو عیوب تؤدي إلى إبطاله ،حتى لو تم اكالصلح عقبات تحول دون 

حالت دون انعقاده ،كما قد یطرأ ظرف خاص یحول دون استمراره فیما لو أعلن إفلاس ل المناسب

.)1(المدین مرة ثانیة ،وهكذا یتم انقضاء الصلح بإبطاله أو بفسخه

یلغى الصلح إما ":فقرتها الأولى و التي تنص ج  في .ت.من ق341و بالرجوع إلى نص المادة 

بالتدلیس أو مبالغة في الناتج عن إخفاء الأموال أو مبالغة في الدیون ، و إذا اكتشف  التدلیس 

.)2("بعد التصدیق على الصلح

ح یفهم من نص هذه المادة أن الغش و الخداع من طرف المفلس هو أساس إبطال عقد الصل

المبالغة في الدیون أو اكتشاف التدلیس بعد  وأ موالفاء الأخیسي أو بإفیكون إما بإفلاس تدل

إذا لم یقم :"ج في الفقرة الأولى على أنه .ت.من ق340و تقتضي المادة )3(الحكمالتصدیق على

بتنفیذ شروط الصلح فیجوز رفع طلب بفسخه من المحكمة التي صادقت علیه في مواجهة 

.)4("قانونااستدعائهمالكفلاء إن كانوا أو بعد 

ح من  خلال نص المادة أن الصلح عقد كغیره من العقود ،یكون قابلا للفسخ في حال عدم ضیت

كما أنه یخضع للبطلان إذا تم إدانة المدین بجنحة الإفلاس )5(،لالتزاماتهتنفیذ أحد طرفي العقد 

.المبالغة في الدیونبالتدلیس بعد المصادقة على الصلح أو في حالة إخفاء الأموال أو

إتحاد الدائنین :الفرع الثاني 

إما تحاد عند فشل الصلح الاو تتحقق حالة التفلیسة ،لانتهاءتحاد الدائنین الحل الطبیعي ایعد 

.المحكمة التصدیق على عقد الصلحبإبطاله أو بفسخه كما تتحقق أیضا في حالة رفض 

یعتبر الدائنون في هذه الحالة تلقائیا في حالة إتحاد و هو ما سوف نتطرق إلیه من خلال تعریفه و 

.انتهاءهأیضاو تبیان تنظیمه و عملیاته و 

______________________________

.561السابق،ص إلیاس ناصف،المرجع )1(
.الجزائري ، المعدل و المتمم،المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر26مؤرخ في ال 59- 75الأمر رقم )2(
.78بوخضرة،المرجع السابق ،ص إبراهیم)3(
.الجزائري ،المعدل و المتممتضمن القانون التجاري ،الم1975سبتمبر 26المؤرخ في 7559الأمر رقم)4(
.78إبراهیم بوخضرة المرجع السابق ،ص )5(



حیث الآثار و طرق الانتھاء نتمییز الإفلاس عن الإعسار مل الثاني   الفص

59

تعریف الإتحاد -أولا

وة بقالإتحادعلى الدائنین ،و تقوم حالة حاصلها ببیع أموال المفلس و توزیع هو إنهاء التفلیسة

عدم قیام الصلح مع المفلس و جماعة الدائنین ،فالدائنون عند بینالقانون عند عدم وقوع الصلح 

.)1(في جماعة واحدة لها نظام قانوني خاص یعبر عنه بالإتحادیتكتلون المفلس 

تنظیم الإتحاد و عملیاته -ثانیا

و یتعین إعادة تنظیمها تمهیدا للتصفیةها الدائنون فلابد لها من تنظیم الإتحاد حالة جدیدة یواجه

الدائنین سواء كانوا عادیین أو ممتازین،فیما یتعلق بإدارة التفلیسة  استشارةو التوزیع ،حیث یتم 

، و فیما بعد یحرر استبدالهو أ الوكیل المتصرف القضائيالإتحاد و في مسألة الإبقاء على أثناء 

، ثم یرفع إلى المحكمة ولها بعد ذلك أن تستبقي ئنیناالدمحضرا بجلسة الجمعیة بعد سماع أقوال 

 نالمدین مإعانة منح على وكیل التفلیسة أو تستبدله ،و من ناحیة أخرى یتشاور الدائنین حول

استشاریة آراءهمو یشترط في هذا الشأن موافقة أغلبیة الدائنین الحاضرین و تعتبر أموال التفلیسة 

.)2(غیر ملزمة للمحكمة

انتهاء الإتحاد-ثالثا 

إن الإتحاد ینحل بحكم القانون بعد انتهاء توزیع الأموال وإقفال الإجراءات، غیر أن هذا لا یعني 

انتهاء الإتحاد بمرور الزمن في حال الإهمال من الدائنین على أن یتم دعوة المفلس لحضور 

طلاع على نتائج توزیع أمواله، ویؤدي الانتهاء إلى زوال وظائف كل منللاجمعیة الدائنین 

وتزول تبعا لذلك جماعة الدائنین، فیعودون إلى حق الوكیل المتصرف القضائي، القاضي المنتدب و 

.)3(ویزول رفع الید بالنسبة للمدین ةفردیال ىدعاو الممارسة 

بعد إقفال الإجراءات، یحل إتحاد :" ج .ت.الفقرة الأولى من ق354وهذا ما نصت علیه المادة 

.)4("الدائنین بحكم القانون ویسترجع الدائنون شخصیا ممارسة أعمالهم

______________________

.95المرجع السابق، ص ،أحكام الإفلاس و الصلح القضائي،الوسیط في شرح القانون التجاري ،عزیز العكیلي)1(
 .370- 399ص .سعید یوسف البستاني ،المرجع السابق،ص)2(
.81المرجع السابق، ص إبراهیم بوخضرة،)3(
.المتضمن القانون التجاري الجزائري ،المعدل و المتمم1975سبتمبر26مؤرخ في ال،59-75الأمر رقم )1()4(
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لمفلس وتوزیع الثمن على الدائنینأما بالنسبة لعملیة الإتحاد فإنها تعني إنهاء التفلیسة ببیع أموال ا

إلا أنه یجوز منح الإذن بالاستمرار في أشغال المحل التجاري للمفلس إذا رأى الدائنون مصلحة في 

وكذلك من بین ،)1(أرباح فإنها تضاف إلى أموال التفلیسة عند التوزیعحصولوفي حالة ،ذلك

ضا عملیات كما تقضي أی،)2(عملیات الإتحاد تصفیة أموال التفلیسة تمهیدا لتوزیعها على الدائني

الوكیل المتصرف القضائي لك بإیداعها من طرف الإتحاد وفاء الدیون للدائنین عقب التصفیة وذ

.)3(في الخزینة العامة على أن تقسم أثناء الإجراءات وبعد الفراغ من التصفیة

و الآثار المترتبة عنهطرق انتهاء الإعسار :المطلب الثاني 

انتهاء حالة الإعسار آثار مختلفةویترتب على بحكم قضائي أو بقوة القانون،ینتهي الإعسار

والفرع ، الإعسار انتهاءطرق  ع الأول، حیث نبین في الفر فرعینقسمنا هذا المطلب إلى  ولذلك

.خصصناه للآثار التي تترتب على انتهاء الإعسار،الثاني

الإعسار طرق انتهاء :الفرع الأول 

انتهاء الإعسار بحكم قضائي: أولا

إذا ثبت أن المدین قد أیسر یسارا تاما، فأصبحت أمواله تفي قضائيتنتهي حالة الإعسار بحكم 

دیونه ما كان منها حالا وقت شهر إعساره، ومحل بسقوط الأجل بسبب شهر بجمیع

أمواله تغطي فأصبحت الإعسار،ویتحقق هذا إذا كان المدین المعسر قد تلقى میراثا أو وصیة

.)4(وأیضا في حالة إذا قبل الدائنون أو بعضهم إبراء المدین من بعض دیونه، دیونه أو تفي بها

جمیع دیونه التيبوكما تنقضي أیضا حالة الإعسار بحكم قضائي إذا ثبت أن المدین قد وفى 

سارـت شهر الإعـون حالة وقــت هذه الدیـلب إنهاء حالة الإعسار، سواء كانـت طـكانت حالة وق

.حالة بعد ذلك بانقضاء أجلها أو

______________________

)1(
.298المرجع السابق،ص،الواقيأحكام الإفلاس و الصلح لقانون التجاري،شرح ا،عزیز العكیلي

 590- 589ص .المرجع السابق ،صإلیاس ناصف ،)2(
  .  81 ص المرجع السابق،اهیم بوخضرة ،إبر )3(
  .31ص  المرجع السابق،الإفلاس التجاري و الإعسار المدني،أحمد محمود خلیل،)4(
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وما نشیر إلیه في هذه الحالة، هو أنه لا یكفي أن یكون للمدین المال الكافي للوفاء بدیونه، ولكن 

.)1(یجب أن یكون المدین قد وفاها فعلا

یقضي بانهاء الإعساربد بعد ذلك من صدور حكم لاه تحققت حالة من هذه الحالات، فإنوإذا

من حیث مواصفاته،ویكون طلب الحكم من ذوي الشأن وهو  فلاسذا الحكم یشبه الحكم بشهر الإوه

المدین نفسه، فمن مصلحته متى تحققت هذه الحالات أن یطلب من المحكمة إصدار حكم بإنهاء 

.)2(مصلحة في ذلك ار إذا كان لهین طلب إنهاء الإعسإعساره، وقد یكون لأحد الدائن

انتهاء الإعسار بقوة القانون :ثانیا

لقد أعطى القانون ومنح مهلة للدائنین لتصفیة أموال مدینیهم واستفاء حقوقهم منها، وذلك طبقا 

ل دائن لوحده، وقد حددت المدة بخمس سنوات من تاریخ كلإجراءات الفردیة التي یقوم بها ل

 بمدة تنقضي حالة الإعسار أي لا یجبشهر الإعسار، وبانقضاء هذه الالتأشیر بالحكم الصادر 

، حتى ولو كان السبب الذي أشهر الإعسار من أجله )3(للمدین أن یبقى في هذه الحالة التي لحقته

.لسداد دیونهقائما أو كانت أموال المدین لا تكفي

فانتهاء الإعسار بقوة القانون لا یعني إلا زوال حالة الإعسار القانوني، إذ أن في الواقع لا یزال 

ن ومصلحة الدائنین في نفس و كذلك بهذا الانتهاء فقد تم مراعاة مصلحة المدیالمدین معسرا،

جهة عن طریق التنفیذ بإعطاء المشرع مدة معقولة للدائنین لاستیفاء حقوقهم من وذلك، الوقت

ما تجدر و  ،إنهاء حالة الإعسار بقوة القانونأخرى مصلحة المدین ب ةومن جه،  معلى أموال مدینه

الخمس سنوات من تاریخ التأشیر بالحكم الصادر بشهر میعاد، أنه بمجرد انقضاءهالإشارة إلی

الحاجة إلى الإعسار تنتهي حالة الإعسار القانوني دون الحاجة  إلى استصدار حكم بذلك، ودون

على تاریخ التأشیر بذلك على هامش تسجیل صحیفة دعوى الإعسار، بل یكفي مجرد الإطلاع

.)4(هل انقضت حالة الإعسار أم لا تزال قائمةالتأشیر بالحكم الصادر بشهر الإعسار لمعرفة 

_________________________

.172اح الشهاوي ،المرجع السابق،ص قدري عبد الفت)1(
.172المرجع نفسه،ص )2(
.71فهد سعید فلاح ،المرجع السابق،ص )3(
.261حمود سعد ماهر ،المرجع السابق ،صم)4(



حیث الآثار و طرق الانتھاء نتمییز الإفلاس عن الإعسار مل الثاني   الفص

62

الآثار التي تترتب على انتهاء الإعسار:نيالفرع الثا

.بانتهاء حالة الإعسار تنتهي و تزول كل الآثار التي ترتبت عن شهر هذه الحالة

استعادة المدین التصرف في أمواله:أولا

فمتى انتهت حالة الإعسار ،كان للمدین أن یتصرف في أمواله  رغم عدم رضاء دائنیه ،ودون 

المحكمة ،و بالرغم من هذا فإنه لا یتعرض لأي عقوبة حتى ولو أخفى إیداع الثمن في خزینة 

بعض أمواله عمدا لیحول دون الوفاء علیها ،أو اصطنع دیونا صوریة أو مبالغا فیها أو تعمد 

الإعسار بهدف الإضرار بدائنیه ،حیث لا یكون معرضا إلا لأحكام الدعوى الصوریة أو الدعوى 

.)1(البولیصیة

   ابعد سقوطهجل الدیون أع رجو :ثانیا 

جل الدین و عاد الدین إلى اجله و ذلك في أزال أثرها في إسقاط ر، و متى زالت حالة الإعسا

:الحالات التالیة 

دیونه التي حلت دون أن یكون لشهر ببحكم قضائي بسبب قیام المدین بوفاء إذا زال الإعسار -

و التي كانت قد سقطت بشهر الإعسار التي لم توف،فإن الدیون الباقیة الإعسار اثر في حلولها 

تعود إلى اجلها السابقة ،فتصبح دیونا حالة مؤجلة ،و لا تحل إلا بانقضاء اجلها إنقضاء طبیعیا 

.بانقضاء المدة 

بسبب كفایة أموال المدین للوفاء بدیونه الحالة منها و ذلك إذا زال الإعسار بحكم قضائي-

.لمؤجلةو ا

لك بانقضاء مدة خمسة سنوات من تاریخ التأشیر بحكم شهرذذا زال الإعسار بقوة القانون ،و إ-

و وفى المدین الدیون التي حلت دون أن یكون لشهر الإعسار أثر في حلولها ،فللمدین الإعسار ،

أن یطلب إرجاع الآجل التي تكون اجلها قد سقطت  بسبب شهر الإعسار و لم یكن قد سبق 

.)2(بها الوفاء

_________________________

.31 ص المرجع السابق،،فهد سعید فلاح)1(
.178-177ص.لفتاح الشهاوي، المرجع السابق، صقدري عبد ا)2(
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غیر المباشرة و البولیصیةال حالة الإعسار لأحكام الدعوى خضوع المدین بعد زو :ثالثا

یعود إلیه حق بقوة القانون أو بحكم قضائي ،إن المدین الذي زالت عنه حالة الإعسار سواء

التصرف في ماله ،و لكن قد یحدث أن هذا المدین الذي زالت حالة إعساره القانوني  یبقى بالرغم 

دعوى غیر المباشرة  من ذلك معسرا فعلیا ففي هذه الحالة یصبح المدین خاضعا لأحكام كل من ال

.و الدعوى البولیصیة 

إعساره القانوني ا بعد زاوال إعسارا فعلیأن یستعملوا حقوق مدینهم المعسر للدائنین كذلكفیجوز 

ي هذه الدعوى هو الإعسار الفعليعن طریق الدعوى غیر المباشرة ،على أساس أن ما یشترط ف

.فقط

إعسارا فعلیا، بعد زوال إعساره القانوني كما یجوز للدائنین أن یطعنوا في تصرفات المدین المعسر 

و ذلك عن طریق الدعوى البولیصیة باعتبار أن ما یشترط أیضا فیها هو الإعسار الفعلي ،و على 

.)1(الدائنین مراعاة توافر شروط الدعوى البولیصیة 

_________________________

  .179- 178ص.،صالسابققدري عبد الفتاح الشهاوي المرجع )1(
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باالإضافة إلى ما ذكرته زمیلتي في الفصل الأول نتطرق إلى الفصل الثاني الذي قسمناه إلى 

تناولنا في المبحث الأول التمییز بین الإفلاس و الإعسار من حیث الأثار و خصصنا مبحثین ، 

نهما، فبالنسبة المبحث الثاني لعرض أوجه الإختلاف بین النضامین من حیث طرق إنتهاء كل م

أثار على للتمییز بین الإفلاس و الإعسار من حیث الأثار ،فیكمن في أن الإفلاس تنتج عنه 

قبل صدور الحكم و بعد صدوره ففیما أثار تقع فینتج و على الدائنین،فبالنسبة للمدین المدین

المفلس إلى التي أبرمها یخص الأثار قبل صدور حكم الإفلاس فتنصب على إخضاع التصرفات 

عدم النفاذ الوجوبي و عدم النفاذ الجوازي ،و المعبر عنها في القانون بفترة الریبة الفاصلة بین 

تاریخ التوقف عن الدفع و تاریخ صدور حكم الإفلاس بینما أثار الإفلاس بعد صدور الحكم 

السیاسیة و فتنحصر في غل ید المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فیها و فقدانه لبعض الحقوق

و وقف الدعاوى و  ،لدائنینجماعة ابالنسبة للدائنین فینتج حكم الإفلاس تكوین المدنیة،أما

فة إلى سقوط آجل الدیون و رهن أموال المدین لمصلحة جماعة الدائنینالإجراءات الإنفرادیة إضا

رار بحقوق الدائنین في منعه من الإضتظهر المدین أثار على أما بالنسبة للإعسار فهو بدوره ینتج 

و كذا أثار كما یحتفظ بحقوقه السیاسیة و المدنیة و تمنح له آجل للوفاء بدیونه ،و تقریر نفقة له 

الفعلیة بین الدائنین و ذلك  ةتحقیق المساوااستبعاد التصفیة الجماعیة وتتمثل فيالدائنین على 

فنجد الانتهاء،أما ما یخص طرق صالاختصاو عدم نفاذ حقوق عن طریق حلول الدیون المؤجلة

الدائنین عن  دلشروطه،كما ینتهي بإتحاتم وفقا ذلك إذا أن الإفلاس ینتهي بالصلح القضائي و 

،و نفس و ذلك عند فشل الصلح القضائيعلى الدائنینطریق بیع أموال المفلس و توزیع حاصلها

كانت أموال المدین تكفي للوفاء الأمر بالنسبة للإعسار حیث ینتهي إما بحكم قضائي و ذلك إذا 

بانقضاء مدة خمس كما ینتهي أیضا بقوة القانون و هذا دیونه و ثبت أنه قد وفى بهابجمیع 

على انتهاء حالة أثاررتبتت،وأخیر فإنهسنوات من تاریخ التأشیر بالحكم الصادر بشهر الإعسار

وخضوع  اأمواله،رجوع الأجل بعد سقوطهالإعسار و تتمثل في استعادة المدین التصرف في 

.بعد زوال حالة الإعسار إلى أحكام الدعوى البولصیة و الدعوى غیر المباشرةالمدین 
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یتضح لنا أن الفرق بین لموضوع تمییز الإفلاس عن الإعسارمن خلال دراستنا 

ر التجار و محله القانون المدني غیي كون هذا الأخیر خاص بالمدینینالإعسار یتمثل ف الإفلاس

یة محله القانون التجاري كما أن في الإعسار المدني لا توجد تصفأما الإفلاس فیخص التجار و 

یبقى أمر التنفیذ على أموال المدین موكلا إلى إجراءات فردیة یقوم بها كل دائن باسمه و جماعیة 

داء ،أما الإعسار الخاص ،كما یجوز شهر إفلاس التاجر لمجرد توقفه عن دفع دیونه المستحقة الأ

،و رغم هذه الفوارق ما علیه من دیون أموال المدین المعسر لسداده لم تكف إذا قومالمدني فلا ی

یهدفان إلى تصفیة أموال المدین إلا أن كلا النظامین هما وسیلتان لإجبار المدین على السداد و

.توزیعها على الدائنین توزیعا و 

غیره ،فهو نظام كما یعتبر نظام الإفلاس نظاما خاصا لابد من وجود ممیزات تمیزه عن 

جماعي لتصفیة أموال المدین التاجر الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة ،و یشهر بمقتضى حكم 

.الذي له ممیزته الخاصة بهتصدره المحكمة المختصة ،كما هو الشأن في الإعسار المدني

طریق إظهار دراستنا لموضوع تمییز الإفلاس عن الإعسار ،و ذلك عنتطرقنا إلیه فيهذا ما و 

و كذلك إظهار الشروط ص التي تمیزهما عن بعضهما البعض تعریف كل واحد منهما ،و الخصائ

تطرقنا  اأخیر و و الإعسار، فلاسآثار الإافرها في كل نظام من أجل شهرهما و كذا بیننا الواجب تو 

.طرق انتهاء كلا من الإفلاس و الإعسار  إلى

غایة إجراءاته التي تسعى إلى تحقیق المساواة بین تظهر أهمیة نظام الإفلاس  من خلال

الائتمان في المعاملات التجاریة و التي لتدعیمموال المدین ،و الدائنین و ذلك بالتصفیة الجماعیة لأ

فیما بینهم عن طریق تحقیق و حمایة الدائنین ،دائنین من تصرفات المفلسى حمایة التعمل عل

.المساواة فیما بینهم 

من ناحیة أخرى تأتي أهمیة الإعسار المدني، من أن وسائل المحافظة على الضمان العام لا 

فإن نظام الإعساري إلى الإضرار بهم ،و لهذا حمایة كاملة مما یؤدلواقع لحمایة الدائنتكفي في ا

.یكفل كامل حقوقهم 

ائري و مختلف القوانین قد اعتمدنا في ما جاء في الموضوع على أحكام القانون التجاري الجز 

بالرغم من لا أنه إ ،الأردنیة و اللبنانیةالجزائریة ،و كذلك التشریعات العربیة خاصة المصریة و
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بالقدر اللازم من الاهتمام و بالأخص نظام الإعسار المدني الذي لم یحضأهمیة الموضوع لم 

و بالمقابل فإننا ،ري و الفرنسيفي القانون المصیتطرق إلیه المشرع الجزائري صراحة رغم وجوده 

نجد المشرع الجزائري قد أعطى الأهمیة الكبرى للتاجر  المفلس في القانون التجاري و أقر نظاما 

.ذلك لحكم العلاقات التجاریة  وظام الإفلاس و التسویة القضائیة خاصا به و هو ن

و التي نتمنى ،الاقتراحاتض بذلك و لكي تكون أحكام القانون الجزائري واضحة ،فإننا نقدم بع

:الأخذ بها بعین الاعتبار عند تعدیله للقانون التجاري و التي تتمثل في 

أخرى المشرع الجزائري  خصص مواد خاصة بأحكام إفلاس الشركات التجاریة و لو أنیستحسن 

الإفلاس و یستحسن أیضا لو أنه جمع كل ما یتعلق بحكم شهر ،خاصة بإفلاس الشخص الطبیعي

.وع إلیها مباشرة و بسهولة مطلقة في مواد لوحدها مما یسهل الرج

ائن و یجبر الأضرار التي تلحق بهإقامة نظام كفیل یحفظ حقوق الدكما أن الضرورة تستوجب

الذي المدني  راو المتمثل في نظام الإعسالتجارغیر ین ذلك بوضع نظام خاص بالمدینو 

كضمانة من ضمانات حفظ اجه في القانون المدني الجزائري ئري إدر ضي على المشرع الجزاتیق

.اء المعاملات بین الناسو كذلك إدراجه لإرسوق الدائن و المدین على حد سواء حق
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جبره على سداد ال المدین و على أمو للتنفیذالإعسار یعتبران من الوسائل المشروعة و  الإفلاسإن     

یختلفان عن أنهما إلاالاتفاق ،ورغم هذا لتوزیعها على الدائنین توزیعا عادلاأمواله،وتصفیة دیونه

خاصة من الناس وهي فئة التجار وعلى نوع على فئة إلانظام لا یطبق  الإفلاسام ظن،حیث یعتبر بعضهما

ف المدین عن دفع دیونه التجاریة یحق لدائنیه اللجوء قو تثبوت ،فعندهي  الدیون التجاریةمعین من الدیون و 

بصدور حكم شهر الإفلاسأمواله إدارةتغل ید المدین عن و ،الإفلاسبطلب شهر أموالهعلى  التنفیذ إلى

على  ،أما نظام الإعسار فهو نظام لا یطبق إلاالسلطة القضائیةتحت إشرافتصفیة جماعیة أموالهتصفىو 

للدائنین،فمتى ثبت ذلك أموالهزادت دیونه المستحقة على  إذایعد المدین في حالة إعسار  و،غیر التجار

شهر بهدف حمایة حقوقهم من تصرفات مدینهم الضارة ،فبصدور حكم الإعسارطلب شهر جازلهم

یجوز لكل  ا،كمالدائنینرضایتصرف فیها ولو بغیر  أن،بل له أمواله إدارةلا  تغل ید المدین عن الإعسار

كل النظامین فل ذلك إلى بالإضافةالفردیة ضد المدین المعسر،الإجراءاتاتخاذیحتفظ بحقه في  أندائن 

باتحاد الدائنین وذلك عند شروطه أو ا تم وفق،حیث ینتهي الإفلاس بالصلح القضائي إذطرق انتهاء مختلفة

.بقوة القانونبحكم قضائي أو إماینتهيللإعسار الذي ،ونفس الأمر لصلحافشل 

Les régimes de la faillite et de l’insolvabilité sont deux régimes légaux qui permettent d’agir

sur les biens du débiteur pour les partager équitablement entre les créanciers et contraindre ce

dernier à payer ses dettes. Mais en dépit de cette ressemblance, ces deux régimes sont différents.

Le régime de la faillite ne s’applique qu’aux personnes ayant la qualité de commerçant et aux

dettes commerciales. Lorsqu’il est prouvé que le débiteur a cessé d’honorer ses dettes commerciales,

ses créanciers peuvent agir sur ses biens en demandant la publication de sa faillite. Le débiteur aura

alors la main liée sur la gestion de ses biens avec la prononciation du jugement déclarant sa faillite.

Ses biens seront alors liquidés sous contrôle judiciaire.

Quant au régime de l’insolvabilité, il ne s’applique qu’aux non commerçants. Est considéré

comme insolvable, le débiteur dont les dettes exigibles sont supérieures à ses créances. Une fois cet

état prouvé, les créanciers ont le droit le demander la déclaration de son insolvabilité afin de protéger

leurs droits d’éventuels agissements préjudiciables du débiteur. La prononciation du jugement

d’insolvabilité ne lie cependant pas la main du débiteur dans la gestion de ses biens. Il peut en

disposer même en cas d’opposition des créanciers. Chaque créancier garde néanmoins le droit

d’entreprendre des procédures individuelles à l’égard du débiteur insolvable.

Par ailleurs, les deux régimes ont des issues différentes. La faillite se termine par un règlement

judiciaire si elle a respecté toutes les conditions ou en cas d’union des créanciers, et si la

réconciliation n’a pas abouti. Quant à l’insolvabilité, elle se termine soit par un jugement, soit par la

force de la loi.
















